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  الجمعية العامة
  الدورة السابعة والستون

) ب (٦٤  و٣٦  و٢٨ و) ب (٢٧ و) أ (٢٠ و ١٦البنـــــود 
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (١١٩  و١١٤  و٧٠و

 دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
ــستدامة  ــة الم ــرن     :التنمي ــال الق ــذ جــدول أعم  ٢١تنفي
 ٢١  تنفيـــذ جـــدول أعمـــال القـــرن وبرنـــامج مواصـــلة

 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
 بمـا في ذلـك   ،التنميـة الاجتماعيـة   :التنمية الاجتماعية

ــالم    ــة في العـ ــة الاجتماعيـ ــصلة بالحالـ ــسائل ذات الـ المـ
 وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة

 النهوض بالمرأة
  الة في الشرق الأوسطالح

التقدم المحرز في   : يدة من أجل تنمية أفريقيا    الشراكة الجد 
ــا   :التنفيــذ والــدعم الــدولي  ـــي أفريقي ـــزاع فـ أســباب النـ

 وتحقيق الســلام الدائم والتنميــة المستدامة فيها
 تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
 متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
دور منظومة الأمم المتحـدة     : تعزيز منظومة الأمم المتحدة   

  لمركزي في إدارة الشؤون العالميةا
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 موجهة إلى الأمين العام من البعثة       ٢٠١٢يوليه  / تموز ١١مذكرة شفوية مؤرخة        
  الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة

  
تهدي البعثـة الدائمـة للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا لمكتـب الأمـين العـام للأمـم                         

يــشرفها أن تحيــل إلى الجمعيــة  اد البرلمــاني الــدولي،بــصفتها رئيــسا لمجلــس إدارة الاتحــوالمتحــدة، 
 للاتحــاد البرلمــاني ١٢٦العامــة رفقتــه، نــصوص القــرارات الأربعــة التاليــة الــتي اتخــذتها الجمعيــة    

  :٢٠١٢أبريل / نيسان٥مارس إلى / آذار٣١ في الفترة من كمبالاالتي عُقدت في الدولي 
 ١٦ البنـود  (جـداول الأعمـال الدوليـة   ملكيـة   : فقـط  ةوليس الثرو إعادة توزيع السلطة     •

 ) انظر المرفق الأول؛)ب (١١٩  و٢٨ و) أ (٢٠ و

ــن      • ــا م ــصحية بوصــفها حق ــوفير الخــدمات ال ــوق الحت ــيةق ــات في : الأساس دور البرلمان
 مواجهــة التحــديات الرئيــسية الــتي تعتــرض تــوفير الخــدمات الــصحية للمــرأة والطفــل  

 )ر المرفق الثاني انظ من جدول الأعمال؛١١٤  و٢٨ البندان(

لإراقــة الــدماء وانتــهاكات  مبــادرة الاتحــاد البرلمــاني الــدولي مــن أجــل الوقــف الفــوري  •
كفالــة وصــول المعونــة الإنــسانية إلى جميــع      حقــوق الإنــسان في ســوريا، وضــرورة   

 دعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعـة          و ، لها الأشخاص المحتاجين 
 مـن جـدول     ٧٠  و ٣٦البنـدان    ( المتحدة وجهود إحلال السلام    والأمم العربيةالدول  

 ) انظر المرفق الثالثالأعمال؛

اســتخلاص  :كوســيلة للنــهوض بالــسلام والأمــن تهاوممارســتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة  •
 في مـــنطقتي الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا     الـــدروس مـــن الأحـــداث الأخـــيرة   

 ).؛ انظر المرفق الرابعمالمن جدول الأع) ب (٦٤  و٣٦و ) ب( ٢٧ البنود(

وتطلب البعثة الدائمة للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة إلى مكتـب الأمـين العـام التفـضل                      
  .الجمعية العامةمن وثائق وثيقة باعتبارها رسالة ومرفقاتها بتعميم هذه ال
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 الموجهــة مــن ٢٠١٢يوليــه /تمــوز ١١المرفــق الأول للمــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
   العامالأمينإلى  المتحدة الأمم للمغرب لدى البعثة الدائمة

  
  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[

  
  ملكية جداول الأعمال الدولية : فقطةإعادة توزيع السلطة وليس الثرو    

  
  تحاد البرلماني الدوليللا ١٢٦ معيةالجقرار اتخذته بالإجماع     

  )٢٠١٢أبريل / نيسان٥كمبالا، (
    

  ،د البرلماني الدوليلاتحال ١٢٦ معيةالجإن   
 في المؤسـسات    الحوكمـة  هياكـل    إضفاء الطابع الـديمقراطي علـى      أنه يجب    اقتناعا منها   

  الدولية قصد كفالة إسماع الأصوات التي تمثل كل شعوب العالم،
 التحـديات  ةواجه ـم أنه ينبغي، على وجه الاسـتعجال الـشديد،        وإذ تضع في اعتبارها     

لعـابرة للحـدود الوطنيـة الـتي تهـدد جميعهـا مـستقبل البـشرية مواجهـة                  العالمية الحـادة والمتزايـدة ا     
فعالة، ومنها تغير المناخ واستدامة المـوارد الطبيعيـة وأمنـها وأزمـة الغـذاء وعـدم احتـرام حقـوق                     

  الإنسان وفشل الأنظمة المالية وترتيبات التجارة الدولية والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،
 عليهـا  تطغـى ت المؤسسات والمنتديات المتعددة الأطـراف القائمـة         أن أولويا  كروإذ تد   

في الغالــب الأعــم مــصالح دول واقتــصادات معينــة قويــة، وأن شــواغل تلــك الــدول تهمــش في    
الكــثير مــن الأحيــان احتياجــات أكثــر الأمــم والــشعوب تعرضــا لعواقــب الأزمــات الاقتــصادية  

  ؤسسات المتعددة الأطراف لمواجهتها،والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسعى الم
نفــس نــشوء عــن المــسؤولية  في المقــام الأول تتحمــل أن القــوى العظمــى  وإذ تــرى  

  التحديات التي تشغلها وتؤثر في العالم ككل،
 بــأن الاســتقرار والأمــن الــدائمين يتوقفــان علــى نظــم سياســية قائمــة علــى   موإذ تــسلّ  

ة بطبيعتـها وعلـى مؤسـسات تلـك الـنظم، وأن ذلـك              التمثيل وشفافة وخاضعة للمساءلة وفعال ـ    
  يسري كذلك على المستويات الأهلية والمحلية والإقليمية والوطنية والدولية،

ــع     ها القلــقروإذ يــساو   ــيلا ناقــصا إلى حــد كــبير في مواق ــة تمث ــزال ممثل  لأن المــرأة لا ت
مثل الأمم المتحـدة    بل أيضا في مؤسسات دولية       السلطة، ليس فقط في البرلمانات والحكومات،     

 لتعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني مـن أجـل تمكـين المـرأة         ةماس ـّوالبنك الدولي، ولأن ثمة حاجة    
  من المشاركة والإسهام في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية،
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ة في جميع دوائر صنع القـرار وعلـى جميـع    يفعالب أن مشاركة المرأة وإذ تضع في اعتبارها     
اســم في نجــاح وفعاليــة الــسياسات، وأن جــداول أعمــال المؤســسات الــسياسية المــستويات أمــر ح

  عكس منظوراتهم المختلفة،ت وأن ء فيهاعضاالأجميع يملك زمامها العالمية يجب بالتالي أن 
 أن من اللازم الاضطلاع بإصلاح سـريع علـى جميـع المـستويات حـتى تـصير                  وإذ ترى   

  وحــتى يتــسنى مناهــضة،ة للجميــع وديمقراطيــة المــشاكل شــاملتــسويةعمليــة صــنع القــرارات و
  الإقصاء وعدم الاستقرار،

إلى أن ديباجة ميثاق الأمم المتحـدة والمـادة الأولى منـها تـنص علـى المقاصـد       وإذ تشير    
ــدره     ’’: التاليـــة ــرد وقـ ــة الفـ ــية للإنـــسان وبكرامـ ــالحقوق الأساسـ ــا بـ نؤكـــد مـــن جديـــد إيماننـ
وإنماء العلاقـات الوديـة     ...غيرها من حقوق متساوية،     للرجال والنساء والأمم كبيرها وص     وبما

وتحقيـق   ...بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بـين الـشعوب،                
ــة        ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــصبغة الاقت ــة ذات ال ــسائل الدولي ــى حــل الم ــدولي عل ــاون ال التع

نـسان والحريـات الأساسـية للنـاس جميعـا والتـشجيع            والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقـوق الإ      
  ،‘‘... على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين

 بأنــه مـن الــلازم أن تتخـذ المؤســسات الدوليـة، بمــا فيهــا    تعـرب عــن اقتناعهـا    - ١  
فـور مـن أجـل      صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجـارة العالميـة، خطـوات علـى ال              

ــل هياكلــها وترتيبــات     فيهــا، بمــا في ذلــك إعــداد جــداول الأعمــال وترتيبــات       الحوكمــةجع
التصويت وعمليات صـنع القـرار ووضـع محاضـر الجلـسات وطـرق تعـيين الرؤسـاء التنفيـذيين،                    

 وكفالة تعيين جميـع المـوظفين علـى أسـاس الاسـتحقاق مـع الـسعي إلى             ،شفافة وديمقراطية حقا  
  جغرافي وعرقي وجنساني في ذلك؛تحقيق توازن 

العـشرين مجلـس اقتـصادي عـالمي        البلـدان    إلى أن ينشأ إلى جانب مجموعة        تدعو  - ٢  
شامل للجميع وقائم على التمثيل الكامل يعهد إليه بتنسيق عمل الأمم المتحدة والدول الأعـضاء               

تـصادي العـالمي يمكـن أن        إلى أن هذا المجلـس الاق      وتشيرفيها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،      
   المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي التابع للأمم المتحدة؛ تدخل على إصلاحاتينشأ عن
 تعــيين الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في إطــار عمليــة  ير بــأن يجــبقــوةتوصــي   - ٣  

  مفتوحة وشفافة ترمي إلى اختيار أكثر الأشخاص كفاءة وأهلية لتولي تلك المهمة؛
 بإصـلاح العـضوية في مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة في المـستقبل                   البتط  - ٤  

ــه، بمــا يلائــم توازنــات القــوة       ــدائمي العــضوية في القريــب، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأعــضاء ال
 المـصداقية والفعاليـة اللـتين يحتـاج لهمـا في القـرن الحـادي                 الأمـن  الجديدة في العالم ويمـنح لمجلـس      

  ؛١٩٤٥ عن حقبة ما بعد عام تمييزا له، ينزيز السلام والأمن الدوليوالعشرين من أجل تع
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 جميع التعيينات في منظومـة الأمـم المتحـدة بـشفافية وعلـى              تجرى إلى أن    تدعو  - ٥  
  أساس الاستحقاق، مع السعي إلى كفالة التوازن الجغرافي والعرقي والجنساني؛

و عنـد الاقتـضاء ووفقـا        أ ، إلى وضع سجلات إلزامية بجماعات الـضغط       تدعو  - ٦  
للقانون، بالمراقبين والهيئات المعتمدة لدى المؤسسات الوطنية والدولية من أجـل كفالـة شـفافية               

  أكبر في أنشطتها وتعريف المواطنين بها أكثر؛
 أنه كيفمـا كانـت الـشواغل الماليـة والاقتـصادية الراهنـة، ينبغـي معالجـة                  تعتقد  - ٧  

ي الرئيــسي الــذي يواجــه البــشرية، باتــساق وفعاليــة وشــفافية  مــسألة تغــير المنــاخ، وهــو التحــد
ونزاهــة بمــشاركة كاملــة مــن كافــة قطاعــات المجتمــع المــدني ومــع احتــرام تــام لمبــادئ الاتفاقيــة   

  الإطارية بشأن تغير المناخ، ولا سيما مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتمايزة؛ 
ــة المــستد  تــدعو  - ٨   ــبر التنمي ــسياسية،   إلى أن تعت ــات ال  وترحــبامة أولى الأولوي

 للتنميـة المـستدامة   المتحـدة  الأمـم  مـؤتمر  بمقترح الفريق المعني بالاستدامة العالمية المقـدم في سـياق     
   بإنشاء مجلس عالمي للتنمية المستدامة؛)٢٠+مؤتمر ريو(

 على احترام مقتضيات الإنصاف وعلى تجديد الالتـزام الـسياسي           بقوةتشجع    - ٩  
ــؤتمر        بالتن ــشكل الأهــداف الأساســية لم ــتي ينبغــي أن ت ــو ال ــادئ ري ــى مب ــاء عل ــستدامة بن ــة الم مي
  عنها في الحوكمة العالمية المشروعة؛  وعناصر لا غنى٢٠+ريو

كفالـة   بالبرلمانيين الـدفاع بقـوة عـن هـذه الأولويـات والعمـل مـن أجـل                   تهيب  - ١٠  
   حكوماتهم؛تنفيذها السريع من قبل

برلمــانيين الــدعوة إلى اتخــاذ تــدابير ومحفــزات خاصــة مــن أجــل    بالتهيــب أيــضا  - ١١  
تيسير إشراك النساء من شتى مناحي الحياة في صنع القرار ووضـع جـداول الأعمـال علـى كـل                    

  من المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
  بالبرلمانيين تشجيع المؤسسات الدولية على تنشيط برامجها المتعلقـة  تهيب كذلك   - ١٢  

  بالنساء على الصعيد العالمي وتعميم مراعاة البعد الجنساني في أهدافها وهياكلها وأعمالها؛
 البرلمانيين أن يشرحوا للرأي العام لماذا تكتـسي هـذه الأولويـات طابعـا               تناشد  - ١٣  

  ؛الأخذ بهاأساسيا وكيف ينبغي عدم التأخر إطلاقا في 
لي باستعراض سنوي للتقدم المحرز على الصعيد  أن يقوم الاتحاد البرلماني الدو  تقرر  - ١٤  

  .زاهة والمساءلة والانفتاح والديمقراطية التمثيلية على جميع مستويات السلطةـالعالمي في مجالات الن



A/67/206
 

6 12-44836 
 

 الموجهــة إلى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١١المرفــق الثــاني للمــذكرة الــشفوية المؤرخــة       
   المتحدةالأممالأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى 

  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[
  

دور البرلمانــات في : الأساســيةقـوق  الحتـوفير الخــدمات الـصحية بوصــفها حقـا مــن        
  مرأة والطفلمواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض توفير الخدمات الصحية لل

  
  لاتحاد البرلماني الدوليل ١٢٦ معيةالجقرار اتخذته بالإجماع     

  )٢٠١٢أبريل /نيسان ٥كمبالا، (
  

  ،لاتحاد البرلماني الدولي ل١٢٦معية الجإن   
 الأهــداف الإنمائيــة  وضــع إلى إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن الألفيــة الــذي      إذ تــشير  
  الثمانية، للألفية

ــق       أن اتّؤكــدتوإذ    ــر أساســي في تحقي ــسان أم ــى حقــوق الإن ــائم عل ــاع نهــج ق تلــك ب
  ،الأهداف
 من الأهداف الإنمائية للألفيـة هـو خفـض معـدل وفيـات               أن الهدف الرابع   لاحظتوإذ    

وأن الهــدف ، ٢٠١٥  و١٩٩٠الأطفــال دون ســن الخامــسة بمقــدار الثلــثين فيمــا بــين عــامي     
الخامس من تلك الأهداف هو خفـض معـدل الوفيـات النفاسـية بمقـدار ثلاثـة أربـاع فيمـا بـين                       

  ،٢٠١٥  و١٩٩٠عامي 
ــق    ــساورها القل ــل ا وإذ ي ــائل تموي ــة      لأن وس ــصحة الإنجابي ــى خــدمات ال لحــصول عل

 غير مقبـول، وإذ تـرى أنـه مـن الـضروري أن تبـدي البلـدان المانحـة          على نحو تزال غير كافية   لا
   منها، ٥والبلدان النامية عزما أكبر على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف 

ن إحــراز التقــدم  إلى أن صــحة الأمهــات والأطفــال لــن تتحــسن دووإذ تلفــت النظــر  
، والمـساواة   )٢الهدف  (، والحصول على التعليم     )١الهدف  (على صعيد مكافحة الفقر والجوع      

الإيـدز والملاريـا    /، وانتشار فيروس نقـص المناعـة البـشرية        )٣الهدف  (بين الجنسين وتمكين المرأة     
  ،)٦الهدف (

  ،٢٠١٥لول عام  أن المجتمع الدولي التزم بتحقيق الأهداف الإنمائية بحوإذ تؤكد  
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 امـرأة في العـالم   ٣٥٨ ٠٠٠ توفيـت حـوالي   ٢٠٠٨ لأنـه في عـام   وإذ يساورها القلـق    
 في المائة مـن هـذه الوفيـات سـجلت           ٩٩ أن   وإذ تؤكد من جراء تعقيدات في الحمل والولادة،       

  في بلدان نامية، 
 ملايـين طفـل قبـل    ٧,٦ تـوفي حـوالي     ٢٠١٠ لأنـه في عـام       وإذ يساورها القلـق أيـضا       

 مليـون  ١٧٠خلال شهرهم الأول، ولأن مـا يزيـد عـن          منهم   في المائة    ٤١وغ سن الخامسة،    بل
  طفل دون الخامسة في العالم مصابون بوقف النمو،

 لأن معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال لا تــزال عاليــة علــى   وإذ يــساورها القلــق  
 تحقيــق ســبيلها إلى غــير مقبــول علــى الــصعيد العــالمي، ولأن الكــثير مــن البلــدان ليــست في  نحــو

   من الأهداف الإنمائية للألفية،٥  و٤الهدفين 
ــدرك   ــصحراء       وإذ ت ــوب ال ــا جن ــل في أفريقي ــساء الحوام ــع الن ــصف جمي ــن ن ــل م  أن أق

الكــبرى ونــصف جميــع النــساء الحوامــل فقــط في جنــوب آســيا يــساعدهن موظفــون صــحيون    
 أحد الأسـباب الرئيـسية الـتي    مؤهلون، بمن فيهم القابلات، خلال المخاض والوضع، مما يشكل       

الرضـع، وأن الكـثير مـن البلـدان الناميـة تفتقـر للقـابلات؛ وأن ثمـة                  الأمهات و تسهم في وفيات    
ولا سـيما في     وتدريبهن ودعمهن،    المحترفاتحاجة ملحة لتقديم المساعدة في توظيف القابلات        

  البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية العالية،
،  النوعيـــةدمات ولـــوازم الـــصحة الإنجابيـــة الجيـــدةالافتقـــار لخـــ  أنوإذ تـــدرك أيـــضا  

 أساســيا يــسهم في لاوســائل منــع الحمــل، يمثــل عــام  ومنــها  تنظــيم الأســرةخــدماتســيما  ولا
  الوفيات النفاسية،

 أن عــدم فعاليــة الأنظمــة الــصحية وضــعف مواردهــا، ولا ســيما الافتقــار  وإذ تلاحــظ  
 نوبة الوصــول إلى مرافــق الرعايــة الــصحية، معيقــا    للمــوارد البــشرية في مجــال الــصحة وصــع    

  تحسين الإنجازات في مجال الصحة،ل انأساسي
مهنيـي الـصحة في الكـثير       عـاتق    أنه يمكن تخفيف العبء الملقى على        وإذ تلاحظ أيضا    

، بوسـائل منـها توسـيع وتحـسين سـبل           ة الـصحي  الحوكمـة من البلدان الناميـة عـن طريـق تحـسين           
  ع من خدمات الموظفين الصحيين المؤهلين، الاستفادة خلال الوض

 على أن تعميم الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابيـة هـو إحـدى            وإذ تكرر التأكيد    
  ،))ب (٥الغاية (غايات الأهداف الإنمائية للألفية 

 لأن معــدلات انتــشار اســتعمال وســائل منــع الحمــل متدنيــة،       وإذ يــساورها القلــق   
عـدد حـالات الحمـل غـير المرغـوب فيهـا المـثير              وتلاحـظ   الأسرة،   الحاجة إلى تنظيم     تدرك إذو
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للقلق في العديد مـن البلـدان ذات معـدلات الوفيـات النفاسـية المرتفعـة، ولا سـيما في صـفوف                      
  ،٢٠٠٠ المساعدة الدولية المقدمة لتنظيم الأسرة منذ عام  والتناقص الكبير في،المراهقات
فيهــا مرتفعــة بــشكل غــير متناســب لــدى   أن حــالات الحمــل غــير المرغــوب إذ تــرىو  

  الفتيات غير المتزوجات اللاتي يواجهن أيضا خطر الاعتلال والوفاة المرتبط بالحمل،
 في المائـة مـن   ١٣ أن عمليات الإجهاض غير المأمونـة تتـسبب فيمـا نـسبته              إذ تلاحظ و  

  الوفيات النفاسية،
ي للوفاة لـدى المراهقـات      أن الوفيات النفاسية تشكل السبب الرئيس      وإذ تلاحظ أيضا    

فاحتمـال الوضـع دون مـساعدة قـابلات مـؤهلات أكـبر             ومـع ذلـك     في معظم البلـدان الناميـة،       
  لدى هؤلاء المراهقات،

الإيـدز لا تـزال مرتفعـة       / أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البـشرية       وإذ تلاحظ كذلك    
اوح أعمـارهم بـين     بشكل غير متناسب في صفوف الشباب، بحيث يمثـل الأشـخاص الـذين تتـر              

 في المائة من جميع الإصابات الجديدة، وأن النساء اللاتي تتراوح أعمـارهن             ٤١ سنة   ٤٩  و ١٥
عدم المساواة بـين الرجـال   ضروب ضات إلى حد كبير للإصابة بسبب        سنة معرّ  ٤٩  و ١٥بين  

ثـر علـى   والنساء والعنف الجنسي والزواج المبكر والعلاقات بين الأجيـال والقيـود المفروضـة أك            
  حصولهن على التعليم،

ــيم والخــدمات للمــواطنين بمــا يوافــق ســنهم     وإذ تــدرك   ــوفير المعلومــات والتعل ــة ت  أهمي
  واحتياجاتهم طوال الحياة،

 تــوفير التربيــة الجنــسية الكاملــة والعقلانيــة للــشباب    مــن الأهميــة بمكــان أنوإذ تؤكــد   
نى لهـم اتخـاذ قـرارات مـستنيرة بـشأن           يتـس تى   ح ، المساواة بين الجنسين   ييناسب سنهم ويراع   بما

الجنس وبالتالي الوقاية من حالات الحمـل غـير المرغـوب فيهـا ومـن الإصـابة بـالأمراض المعديـة                     
  المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز،

  أن الفترة الممتدة من الحمل إلى السنة الثانية من مـيلاد الطفـل تـشكل فتـرة                 وإذ تدرك   
 تحسين صحة الأطفال وضمان إمكانـات نمـوهم مـدى           ، من خلال التغذية المناسبة    تتيح،حاسمة  

الحيــاة، لكفالــة إســهامهم في تنميــة البلــد في الأجــل الطويــل مــن خــلال تمكينــهم مــن قــدرات    
  استيعاب ما يتعلمونه في النظام التعليمي،

د الـدولي الخـاص بـالحقوق        الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعه ـ      وإذ تؤكد   
ــة،     ــة والثقافيـ ــة والـــسياسية، والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـ المدنيـ
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والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع             
  وي الإعاقة،أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذ

 المــؤتمر العــالمي ا اعتمــدهمنذيلــ إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين الوإذ تــضع في اعتبارهــا  
  ،)١٩٩٥(الرابع المعني بالمرأة 

ــشير   ــم المتحــدة في      وإذ ت ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــسياسي ال  إلى الإعــلان ال
ال فـيروس نقـص      والـذي التـزم فيـه بالعمـل مـن أجـل القـضاء علـى انتق ـ                 ٢٠١١يونيـه   /حزيران

 والحـد بقـدر كـبير مـن الوفيـات           ٢٠١٥الإيدز مـن الأم إلى الطفـل بحلـول عـام            /المناعة البشرية 
  النفاسية المتصلة بالإيدز،

 المتعلق بحالات الوفيات والأمراض النفاسية الـتي يمكـن   ١١/٨ إلى القرار  وإذ تشير أيضا    
  ،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧سان في الوقاية منها وحقوق الإنسان الذي اتخذه مجلس حقوق الإن

 بالقرار المتعلق بالقضاء على حالات الوفيات والأمراض النفاسية من خـلال            وإذ ترحب   
   للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة،٥٤في الدورة  تمكين المرأة المتخذ بتوافق الآراء

يـة المعقـود في كنـدا في     مجموعـة البلـدان الثمان    قمـة  الالتزام المقطوع في مؤتمر   ر  وإذ تقدّ   
 بلايين دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة لتنفيـذ        ٧,٣ باعتماد مبلغ    ٢٠١٠يونيه  /حزيران

مبادرات في أقل البلدان نموا، والإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفـل الـتي            
 مـؤتمر قمـة رؤسـاء دول الاتحـاد          أعلن عنها الأمين العـام للأمـم المتحـدة، والالتـزام المقطـوع في             

بالوفاء بالتعهدات التي قطعـت في مـؤتمر قمـة أبوجـا            ) ٢٠١٠أوغندا،  (الأفريقي الخامس عشر    
   في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة لقطاع الصحة،١٥بتخصيص 

 وبرنـامج عمـل     ٢٠٠٥ إعلان باريس بشأن فعالية المعونـة لعـام          وإذ تضع في اعتبارها     
  ،٢٠١١ وشراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام ٢٠٠٨ام أكرا لع

 قرارات الاتحاد البرلماني الدولي السابقة، ولا سيما منـها القـرارات   وإذ تضع في اعتبارها     
المــرأة والطفــل والمــساواة بــين الجنــسين وحقــوق  ذات الــصلة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وصــحة

  ،٢٠١٠ية للاجتماع السنوي السادس لرئيسات البرلمانات لعام الإنسان، والوثيقة الختام
 أن التمتع بأقصى مـا يمكـن بلوغـه مـن مقـاييس الـصحة الجـسدية والنفـسية                    وإذ تؤكد   

  حق من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
 أن نوع الجنس عامل حاسم يحدد الحالـة الـصحية وأن أسـباب العديـد مـن                  وإذ تدرك   

  تفاوت بين صحة المرأة والرجل هي أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية،أوجه الاختلاف وال
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أن النهوض بصحة المـرأة والطفـل لـيس مجـرد هـدف مـن أهـداف الـسياسة                   وإذ تؤكد     
العامة بل هو أكثر من ذلك بكـثير، وأن الـدول يقـع عليهـا التـزام بـاحترام حـق المـرأة والطفـل                         

  إعماله على أساس غير تمييزي،والمراهق في الصحة والنهوض به وحمايته و
ــزم   ــل وتوصــيات       وإذ تلت ــرأة والطف ــصحة الم ــة ل ــق أهــداف الاســتراتيجية العالمي بتحقي

 البعـد المحـوري للعمـل البرلمـاني     وإذ تؤكدالمعلومات والمساءلة بشأن صحة المرأة والطفـل،    لجنة
  ذلك، في

لوطنية والإقليميـة والدوليـة    في زيادة الاهتمام البرلماني في الدوائر اد ما يشجعهاتجوإذ    
  ع والأطفال وزيادة الموارد المخصصة لها،بالصحة الإنجابية وصحة الأمهات والرضّ

الأطفـال متفـاوت    الأمهـات و   مع ذلك أن التقدم المحرز في خفض وفيـات           وإذ تلاحظ   
  من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وأنه يجب التصدي لذلك على سبيل الاستعجال،

قـوق المـرأة والرضـع      لحو الصحية   لاحتياجاتل أنه يجب إيلاء اهتمام خاص       ؤكدوإذ ت   
والأطفــال والمــراهقين المنــتمين لفئــة أو فئــات ضــعيفة ومحرومــة، ومنــها أفقــر الأســر المعيــشية،     

، الإيــدز/ن بفــيروس نقــص المناعــة البــشريةيوســكان المنــاطق الريفيــة والمنــاطق النائيــة، والمتــضرر
ن مــن النــساء والأطفــال، والنــساء يوأطفــال الــشعوب الأصــلية، والمهــاجروالمراهقــات، ونــساء 

ن داخليا، والنـساء والأطفـال الـذين يوجـدون في حـالات إنـسانية               ي والمشرد ينوالأطفال اللاجئ 
 بـالجنس، والنـساء والأطفـال ذوي        ينزاع، والمـشتغل  ـعصيبة وفي حالة نزاع أو ما بعد انتهاء الن ـ        

لــشروع في العمــل بتــدابير ترمــي إلى الحــد مــن أوجــه عــدم المــساواة الإعاقــة، وإذ تــدرك أهميــة ا
  ،الإنجازاتوالالتزام بالمساواة بين تلك الفئات المحرومة في الاستفادة من الخدمات وتحقيق 

 أن إتاحة تعليم وتربية جنسية وإنجابية مـن نوعيـة جيـدة علـى قـدم المـساواة         وإذ تؤكد   
جراء أساسي يمكن أن يحد من عـدم المـساواة في الاسـتفادة             لجميع النساء والأطفال والمراهقين إ    

  من الرعاية الصحية وأن يحسن الوضع الصحي في حالات الأمراض المعدية وغير المعدية،
 أنه ينبغي تركيز الجهود على الشباب، ذلك أن الـشباب مـن الرجـال               وإذ تؤكد أيضا    

لمعلومـات والخـدمات في      علـى ا   لحـصول والنساء، سواء كانوا متزوجين أم لا، هـم في حاجـة ل           
  مجال الصحة الجنسية والإنجابية،

 أهمية تعميم الحصول على الرعاية بعـد الإجهـاض وإتاحـة عمليـات          وإذ تؤكد كذلك    
نـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان          بر، وذلـك وفقـا ل     ة قانوني ـ ت حيثمـا كان ـ   السليمةالإجهاض  

  والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه،
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الأطفــال يمكــن الحيلولــة دون وقوعهــا، وأن  الأمهــات و أن معظــم وفيــات وإذ تؤكــد  
الكثير منها نتاج لأحوال يمكن تفاديهـا عـن طريـق التلقـيح أو علاجهـا بوسـائل معروفـة جيـدا                      

  تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة،
ــة    ــرأة والطفــل والمراهــق في      وإذ هــي مقتنع ــصحة الم ــة ل ــات إعطــاء الأولوي ــأن موجب  ب

  تراتيجيات التنمية لا يمكن ردها، وبأن ضرورة القيام بذلك لا جدال فيها،اس
 لمـشاكل الاعـتلال الـتي     بالتـصدي  البرلمانيين والحكومـات  قيام على ضرورة    وإذ تشدد   

 مـن أجـل حمايـة البـالغين والأطفـال مـن             الجهـود يتسبب فيها تـدخين التبـغ ومنتجاتـه، وتنـسيق           
والإعـراب عـن الاسـتياء مـن أنـشطة شـركات التبـغ المـستهدفة            الآثار المضرة للتـدخين الـسلبي،       

ــة         ــدان للاتفاقي ــع البل ــى ضــرورة اعتمــاد جمي ــة، وعل ــدان النامي ــوا والبل ــدان نم ــل البل لأســواق أق
  الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ،

 بجميـــع البرلمـــانيين، رجـــالا ونـــساء، وبالاتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي اتخـــاذ تهيـــب  - ١  
ــة ــوارد الملائمــة اللازمــة لتحقيــق          كاف ــن أجــل تعبئــة الإرادة الــسياسية والم التــدابير الممكنــة م

ضرورية ، ووضـع الـسياسات وقطـع الالتزامـات ال ـ         ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام      
  ؛٢٠١٥لما بعد عام 

ين  البرلمانيين على التعاون وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنـي          تشجع  - ٢  
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المتــصلة بالــصحة، في إطــار العمــل الوثيــق مــع            

 الرعايــة الــصحية والأوســاط الأكاديميــة يالحكومــات والمجتمــع المــدني والمجتمعــات المحليــة ومهنيــ
ومؤسسات البحـوث والمنظمـات المتعـددة الأطـراف والـصناديق والمؤسـسات العالميـة ووسـائل                 

  لقطاع الخاص؛الإعلام وا
ــاني     توصــي  - ٣   ــة والاتحــاد البرلم ــات الإقليمي ــات البرلمان ــة وجمعي ــات الوطني  البرلمان

 ٦ و   ٥  و ٤  و ٣الدولي بإجراء مناقشات منتظمـة عـن التقـدم المحـرز صـوب تحقيـق الأهـداف                  
  جيم من الأهداف الإنمائية للألفية؛ - ١والغاية 

بــدعم التــصديق علــى العهــد الــدولي  ببرلمانــات الــدول الــتي لم تقــم بعـد  تهيـب   - ٤  
الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
والثقافيــة، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل،     

 ت الاختياريـة ذات الـصلة  واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري، والبروتوكـولا     
 بالاسـتراتيجية العالميـة     أن تلتـزم   بـذلك و   أن تقوم ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،       بها

  لصحة المرأة والطفل؛
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 البرلمانيين على القيام عن كثب برصد التنفيـذ الـوطني للـصكوك الدوليـة               تحث  - ٥  
يذ واحترام جميع الالتزامـات والتوصـيات    والإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لكفالة تنف      

المتعلقــة بالــصحة بالكامــل علــى جميــع المــستويات الحكوميــة، بمــا فيهــا الالتزامــات والتوصــيات  
الواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                        

 بالبرلمانــات وتهيــبالإعاقــة، المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي   
المــشاركة في مــداولات اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، 

  والسعي إلى دعم اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي؛
طـوات الـتي    البرلمانات بأن تطلـب موافاتهـا بمعلومـات مـستوفاة عـن الخ          توصي  - ٦  

المتعلقـة بالـصحة والمـساواة      والـبرامج   اتخذتها حكوماتها لتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان        
  بين الجنسين؛

 علـى إدراج تقييمـات عـن الآثـار الجنـسانية الـتي تـنجم عـن                  ات البرلمان تشجع  - ٧  
 الـدولي علـى      الاتحاد البرلمـاني   وتشجع أيضا بدء العمل بجميع التشريعات ذات الصلة بالصحة،        

  قدرات في هذا المجال؛ال من أجل بناء  الأعضاء فيهتيسير التبادل فيما بين البرلمانات
ــدعو  - ٨   ــسياسات  فيلمنظــور الجنــساني  ا البرلمانــات إلى أن تعمــل علــى إدراج ت  ال

مـوظفي الـصحة والبحـث      تـدريب   والاستراتيجيات الصحية، وعلى أن تراعـى تمامـا في بـرامج            
   الصحة؛لامج الجنسانية فيالطبي الفوارق 

 علــى ســن أو تعــديل تــشريعات تــضمن المــساواة في حــصول  نــات البرلماتحــث  - ٩  
جميع النساء والأطفال على الخـدمات الـصحية دون تمييـز، وعلـى العمـل علـى تـوفير الخـدمات               

  الصحية الأساسية مجانا لجميع النساء الحوامل والأطفال؛
شاء لجان برلمانية متخصصة معنية بـالمرأة والطفـل         البرلمانات على إن  تحث أيضا     - ١٠  

لرصد التقدم المحرز في تنفيـذ القـرارات والإعلانـات المتعلقـة بـالمرأة والطفـل والتـصديق عليهـا،                    
  والتصدي لمسائل صحة المرأة والطفل بطريقة أشمل؛

 البرلمانات على سـن قـوانين تجـرم بـصريح العبـارة جميـع أشـكال                 كذلك تحث  - ١١  
زاع ـزلي والجنــسي والعنــف في حــالات النـــضــد المــرأة والفتــاة، بمــا في ذلــك العنــف المن ــالعنــف 

 مثـل التعقـيم القـسري والـزواج القـسري والمبكـر وتـشويه               ،المسلح، وأشـكال العنـف الأخـرى      
ــاث،    ــدعم     وتهيــبالأعــضاء التناســلية للإن ــديم ال ــع العنــف وتق ــشريعات لمن ــات ســن ت  بالبرلمان

  للضحايا وتعويضهم؛
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 بالبرلمانات أن تستخدم أدوات الرقابة والمساءلة المتاحة لها خلال عمليـة            تهيب  - ١٢  
وضع الميزانيات، فضلا عن النـهج الماليـة المبتكـرة، لكفالـة تخـصيص مـوارد ماليـة وطنيـة كافيـة                      

 ٦  و ٥  و ٤للصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات والرضـع والأطفـال ولبلـوغ الأهـداف              
  ائية للألفية على الصعيد الوطني؛من الأهداف الإنم

 لأجــل  وطنيــا إلى البرلمانــات أن تكفــل صــرف الأمــوال وتقــديم الــدعمتطلــب  - ١٣  
  صحة المرأة والطفل واستخدامهما في البرامج ذات الصلة؛

 بالبرلمانيين الاستعانة بأدوات الرقابـة والمـساءلة المتاحـة لهـم للعمـل علـى                 تهيب  - ١٤  
لاسـتراتيجية العالميـة لـصحة المـرأة والطفـل،      في إطـار ا   لتزامات المتعهد بها    كفالة الوفاء بجميع الا   

  وبتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة المعلومات والمساءلة بشأن صحة المرأة والطفل؛
 إلى الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمـة الـصحة             تطلب  - ١٥  

ــة وصــندوق الأمــم المتح ــ  ــدعم المتعــدد    العالمي ــد مــن ال دة للــسكان واليونيــسيف، أن تقــدم المزي
الأشكال الذي تحتاجه البلدان من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الراميـة إلى الحـد مـن وفيـات      

  ع؛والرضّالأمهات 
ــب  - ١٦   ــة        تهي ــن أجــل تحــسين الحال ــيم م ــم التعل ــز دع ــات أن تواصــل تعزي  بالبرلمان

  والنهوض بمشاركة الأفراد في المجتمع؛الصحية على المدى الطويل عموما 
ــشجع  - ١٧   ــصحة      ت ــات ال ــواب في ميزاني ــدعوة إلى تخــصيص أب ــى ال ــات عل  البرلمان

ع والأطفـال الأساسـية إلى      لتقديم خدمات الصحة الجنـسية والإنجابيـة وصـحة الأمهـات والرض ـّ           
ا ومـن يعـيش في      الضعفاء من النساء والأطفال، بمن فيهم من ينتمي إلى أشد الأسر المعيشية فقر            

ن و الإعاقــة والمــصاب  والمنــاطق الريفيــة وأفــراد الــشعوب الأصــلية والأقليــات والأشــخاص ذو       
  الإيدز والمراهقات؛/بفيروس نقص المناعة البشرية

 البرلمانــات علــى دعــم الميزنــة المراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية       تــشجع أيــضا   - ١٨  
  ء؛بوصف ذلك أداة لتلبية الاحتياجات الصحية للنسا

 البرلمانيين على الدعوة إلى زيادة عـدد القـابلات والمـساعدة في       تشجع كذلك   - ١٩  
توظيــف وتــدريب ودعــم القــابلات المحترفــات، وإتاحــة المــأوى للأمهــات قــرب المستــشفيات     

فيها إن اقتضى الحال قبل وضع مواليدهن من أجـل الاسـتفادة مـن ولادة في ظـروف مهنيـة                     أو
  ؛تحت الإشرافو
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 البرلمانــات علــى أن تكفــل تــوفير مــا يكفــي مــن المــوارد للجــان البرلمانيــة تحــث  - ٢٠  
ــصحة والمــساواة بــين الجنــسين وعلــى أن تــضمن        الــتي ــصلة بال يعهــد إليهــا برصــد المــسائل المت

  اضطلاعها بمهامها؛
 البرلمانيين في الدول الأفريقية على وضـع جـدول زمـني متفـق عليـه               تحث أيضا   - ٢١  

  ؛٢٠٠١تها بموجب إعلان أبوجا لعام اقوم حكوماتها بالوفاء بالتزامعلى نطاق واسع لكي ت
 الدول الأفريقية التي لم تنفذ بعد خطة عمل مـابوتو في أفريقيـا المعتمـدة                تدعو  - ٢٢  

 إلى أن تفعل ذلك، وهي الخطـة الـتي تـنص في جملـة         ٢٠٠٦في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي لعام       
ة لخفــض وفيــات الأمهــات والرضــع والأطفــال وفقــا   أمــور علــى اعتمــاد خــرائط طريــق وطني ــ 

 إلى أن يبــدأ العمــل في جميــع البلــدان بحملــة التعجيــل وتــدعولخريطــة طريــق الاتحــاد الأفريقــي، 
  ؛٢٠٠٩ في أفريقيا التي بادر بها الاتحاد الأفريقي وأطلقها في عام النفاسيةوفيات البخفض 

، ة الثماني ـ  البلدان انات بلدان مجموعة  لم بالبرلمانات الأعضاء، ولا سيما بر     تهيب  - ٢٣  
استخدام آليات الرقابة والمساءلة المتاحة لها لرصد الوفاء بالالتزامات المالية المتعهد بها لمبـادرات              

  الصحة في أقل البلدان نموا؛
 علـى اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لتعزيـز المـشاركة          وأعضاءها البرلمانات   تحث  - ٢٤  

  طلاعها بدور قيادي في كافة مستويات الحوكمة الصحية؛ الفعلية للمرأة واض
 بالبرلمانيين في البلـدان الـتي تقـدم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة العمـل علـى                   تهيب  - ٢٥  

الـصحة ومـساءلة حكومـاتهم عـن        زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقـدمها بلـدانهم في مجـال             
الوفــاء بالتزاماتهــا وعــن الإبــلاغ، بنــاء علــى مؤشــرات دوليــة مــشتركة، بــشأن حــصة المــساعدة 
الإنمائية الرسمية الموجهة للـصحة الإنجابيـة وصـحة المـرأة والأطفـال والمـراهقين ولتعزيـز المـساواة                 

  بين الجنسين، وكفالة حسن استخدام الموارد؛
لبرلمـانيين في البلـدان الـتي تقـدم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة تقيـيم                  با تهيب أيضا   - ٢٦  

تلــك النفقــات، بجملــة وســائل منــها الزيــارات الميدانيــة البرلمانيــة والمــداولات في اللجــان المعنيــة   
كفالــة إعطــاء الأولويــة للبلــدان والقطاعــات والمجتمعــات المحليــة  مــن أجــل بالمــساعدة الإنمائيــة، 

دة التي هي في أشد الحاجة وتعاني من الضعف، وتوزيع تلك المـوارد علـى نحـو              والبرامج المستفي 
  أكثر إنصافا؛

 البرلمانيين في البلدان التي تقـدم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى دراسـة                 تشجع  - ٢٧  
 مــع الجهــات المانحــة الأخــرى  امــدى تنــسيق المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة الــتي تقــدمها حكوماته ــ 

  وموازاتها مع الأنظمة الصحية للبلدان المستفيدة وخططها وأولوياتها؛ومواءمتها 
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 البرلمـانيين في البلـدان الـتي تقـدم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى           تشجع أيـضا    - ٢٨  
التحقق من تنفيذ برامج المعونة، ولا سيما في مجال صحة الأم والطفل، ومـن إدارتهـا بنـاء علـى                    

  تائج ومن قيامها على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة؛تحقيق أهداف قائمة على الن
 بالبرلمــانيين العمــل علــى تمحــيص جميــع التــدخلات الحكوميــة في مجــال    تهيــب  - ٢٩  

 وتتفـق ومعـايير القـانون الـدولي         ،الصحة للتحقـق مـن أنهـا تـستند، بـأكبر قـدر ممكـن، إلى أدلـة                 
  نتظمة والشفافة؛وتضع في الاعتبار استعراضات الأداء الم، لحقوق الإنسان

 بالبرلمـــانيين العمــل علـــى النـــهوض بخــدمات الـــصحة المتكاملـــة   تهيــب أيـــضا   - ٣٠  
والدعوة إلى التوازن في توفير الموارد من أجل تلبية احتياجات المرأة والطفل في مراحل مـا قبـل                  

 ا قبل الـولادة والـولادة ومـا بعـد الـولادة ومرحلـة الرضـيع والطفولـة، ولا سـيما مـن                      مالحمل و 
   الخدمات الصحية؛ علىلامركزيةإضفاء الخلال 

باع نهج منـسق إزاء جميـع المـسائل ذات الـصلة           البرلمانيين على كفالة اتّ    تشجع  - ٣١  
 الـصالح للـشرب، ومكافحـة سـوء         اءبصحة الأمهات والأطفال، مثل توفير المرافق الصحية والم ـ       

  التغذية، والمساواة بين الجنسين؛
 كفالة الحصول مجانـا علـى اللقاحـات والأدويـة لأجـل حمايـة               لبرلمانيينبا تهيب  - ٣٢  

  النساء والأطفال من الأمراض؛
 البرلمانات على دعم تدريب الأخصائيين الصحيين، بمـن فـيهم القـابلات             تحث  - ٣٣  

المتعلقـة بالـصحة     واللـوازم والمولدات، فـضلا عـن تعمـيم الحـصول علـى المعلومـات والخـدمات                
   وسائل منع الحمل؛، بما في ذلكالإنجابية 
 إلى البرلمانيين أن يـشجعوا إنـشاء أو تعزيـز نظـم دقيقـة لتـسجيل الحالـة             تطلب  - ٣٤  

الــولادات والوفيــات وأســباب الوفــاة، خاصــة قيــد ، مــن أجــل ٢٠١٥عــام حلــول المدنيــة قبــل 
  يتعلق بالنساء والأطفال والمراهقين؛ فيما

 وطنيـة تـضع في الاعتبـار         البرلمانات علـى تـشجيع وضـع نظـم معلومـات           تحث  - ٣٥  
ــة والدراســات       ــع المرافــق الــصحية والمــصادر الإداري المنظــور الجنــساني وتــضم بيانــات مــن جمي

  يستعان بها في المناقشات البرلمانية؛ الاستقصائية
 البرلمانــات علــى أن تــضع في الاعتبــار، في مجــالات تــشمل التعــاون       تــشجع  - ٣٦  

 والرضـع والأطفـال والمـراهقين،     تة بشأن صحة الأمها   الإنمائي، توصيات منظمة الصحة العالمي    
ــسيئة في مجــال الإنجــاب في صــفوف          ــار ال ــل المبكــر والآث ــاء الحم ــة لاتق ــادئ التوجيهي ــل المب مث
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أن تدعم تنفيـذ المدونـة العالميـة لممارسـات التوظيـف الـدولي              على  المراهقين في البلدان النامية، و    
  للعاملين الصحيين؛

لمانـــات علـــى استكـــشاف نهـــج مبتكـــرة في مجـــال تـــصميم  البرتـــشجع أيـــضا  - ٣٧  
خــدمات الــصحة وتقــديمها، بمــا في ذلــك اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات، مثــل   

عد واستعمال الهاتف النقال من أجـل الاتـصال بالنـساء والأطفـال والمـراهقين في                التطبيب عن بُ  
لمستعجلة، وجمع المعلومات المتعلقـة بالـصحة      المناطق النائية، وتيسير الاستجابة لحالات الولادة ا      

لنـساء المعاقـات،   مـن قبـل ا  ونشرها على أوسع نطاق ممكـن في أشـكال يـسهل الاطـلاع عليهـا          
  وتوفير التربية الجنسية؛

 بالبرلمانات العمل مع الحكومات من أجل النظر في إقامة آليات مـساءلة             تهيب  - ٣٨  
في شـكل لجنـة وطنيـة     مـثلا   ، يمكـن أن تكـون       فـال والأط شفافة في مجال صـحة الأمهـات         وطنية

  متعددة أصحاب المصلحة تكون مسؤولة أمام البرلمان؛
 إلى الاتحاد البرلماني الدولي تيسير التعاون والتبـادل فيمـا بـين البرلمانـات               تطلب  - ٣٩  

، الأعضاء فيه من أجل بناء قدرة البرلمانيين على رصـد جميـع مجـالات الـسياسة العامـة والـبرامج                 
  فضلا عن الأنشطة التشريعية والمتعلقة بالميزانية المشار إليها أعلاه؛

المتخصـصة  وكـالات   ال الاتحاد البرلماني الدولي علـى تعزيـز التعـاون مـع             تشجع  - ٤٠  
 في مجـال النــهوض بـصحة وبحقــوق   عاملــةالأمــم المتحـدة والــشبكات البرلمانيـة ال  التابعـة لمنظومـة   

  ؛والطفلالمرأة 
لجنـة  لى الاتحاد البرلماني الدولي وضع آليـة للمـساءلة، بنـاء علـى تقريـر         إ تطلب  - ٤١  

ــساءلة   ــات والم ــام لالمعلوم ــون  ٢٠١١ع ــاس     ’’المعن ــالوعود وقي ــاء ب ــل، الوف ــرأة والطف صــحة الم
 في تنفيذ هـذا القـرار فيمـا بـين           الأعضاء، من أجل رصد التقدم الذي تحرزه البرلمانات         ‘‘النتائج

   نتائج ذلك الاستعراض سنويا؛نشر و٢٠١٥تاريخ اتخاذه وعام 
 البرلمانيين على العمل على توفير التربية الجنـسية المناسـبة للـسن والمراعيـة               تحث  - ٤٢  

  للفوارق بين الجنسين والقائمة على الأدلة لجميع الشباب؛
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة،    تماشيا مع   البرلمانيين،   أيضا تحث  - ٤٣  
فالة تعميم الحـصول علـى الرعايـة بعـد الإجهـاض وضـمان سـلامة عمليـات الإجهـاض                    على ك 

  .متى كانت قانونية حرصا على حياة الفتيات والمراهقات والنساء
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 الموجهة  ٢٠١٢يوليه  / تموز ١١المرفق الثالث للمذكرة الشفوية المؤرخة          
   إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة

  
  ] بالإنكليزية والفرنسية:الأصل[

  
لإراقة الدماء وانتـهاكات     مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الوقف الفوري           

كفالــة وصــول المعونـة الإنــسانية إلى جميــع   حقـوق الإنــسان في ســوريا، وضـرورة  
  الـصادرة عـن    قـرارات ذات الـصلة    الودعم تنفيذ جميـع      ، لها الأشخاص المحتاجين 

   السلام إحلالوالأمم المتحدة وجهود العربيةالدول جامعة 
  

   للاتحاد البرلماني الدولي١٢٦ الجمعية *قرار اتخذته بتوافق الآراء    
  )٢٠١٢أبريل / نيسان٥كمبالا، (

  
  ،  للاتحاد البرلماني الدولي١٢٦إن الجمعية   
قراطي في الــديمقراطيات الناشــئة، تعزيــز الإصــلاح الــديم”المعنــون  إلى القــرار إذ تــشير  

 للاتحـاد البرلمـاني     ١٢٤، الذي اعتمدتـه الجمعيـة       “أفريقيا والشرق الأوسط  شمال  في ذلك في     بما
والـذي حثـت فيـه جميـع الأطـراف علـى الامتنـاع عـن                ) ٢٠١١،  بنمـا مدينة  (الدولي بالإجماع   

ــف ــسان؛ ودعــت       ،العن ــوق الإن ــرام حق ــى ضــمان احت ــشكل خــاص عل ــل ب ــ والعم ــع ه في  جمي
الحكومات إلى احترام حق الـشعوب في تقريـر المـصير بالوسـائل الـسلمية؛ وأعربـت عـن قلقهـا              
إزاء الآثار الإنسانية الناجمة عن التغيرات السياسية في المنطقة على الفئـات الـضعيفة، ولا سـيما                 

  النساء والأطفال، 
نية مـن أجـل حمايـة حقـوق     تعزيز الديمقراطية البرلما” إلى القرار المعنون وإذ تشير أيضا    

 ١١٠ ، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة      “الإنسان وتشجيع المصالحة بين الشعوب والشراكة بين الأمم       
ــدولي    ــاني ال ــاد البرلم ــ(للاتح ــذي )٢٠٠٤سيكو، مك ــ، وال ــة  شدد ت ــه الجمعي ــراء  في ــى أن إج عل

انتخابــات حــرة ونزيهــة حقــا، تقــوم علــى الاقتــراع الــسري العــام وترصــدها ســلطات إشــراف 
لـه أهميـة    نتخابي مستقلة يتسم دوما بأهمية قصوى في إقامة برلمانات تعكـس التنـوع الـوطني، و               ا

عنيفـة  نزاعـات    في توطيد عملية المصالحة والنهوض بها، خاصـة في البلـدان الخارجـة مـن                 ةحاسم
  البرلمانات إلى احترام الحقوق السياسية لأحزاب المعارضة وحرية الصحافة، فيه دعو تو

 
  

 مــن ١٢أعربــت وفــود أوغنــدا، وجنــوب أفريقيــا، وشــيلي، وفييــت نــام، وكوبــا عــن تحفظهــا علــى الفقــرة     *  
- جمهوريـة (زويلا  ـالمنطوق، في حين رفضت جمهورية إيران الإسـلامية، والجمهوريـة العربيـة الـسورية، وفن ـ              

 . كوريا الشعبية الديمقراطية، القرار بأكمله، لكونه في نظرهم غير متوازنوجمهورية) البوليفارية 
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 عــن تــضامنها وتعاطفهــا مــع الــشعب الــسوري، الــذي تنتــهك الحريــات     وإذ تعــرب  
  حكومته، جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان الخاصة به بشكل منهجي ووحشي من 

 لا زالــت ترتكــب ضــد الــشعب  امــبرر لهــ  ولاة أن أعمــال عنــف مطــرد وإذ تلاحــظ  
سان والــصحفيين، الـسوري، بمــا في ذلــك قتــل واضــطهاد المحـتجين والمــدافعين عــن حقــوق الإن ــ 

  ، والتعذيب والعنف ضد الرجال والنساء والأطفال، ةالطبيالرعاية والحرمان من 
 الأزمة الإنسانية الخطيرة وتشعر بالجزع إزاء تزايـد الإصـابات والخـسائر في        وإذ تدرك   
، الـتي تعـزى إلى حـد كـبير إلى الهجمـات المـسلحة الـتي           الناجمة عن أعمال العنف تلك    الأرواح  
  ،الأهالي الحكومة السورية ضد تشنها

 استعمال هذه السلطات لمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلـك المدفعيـة             جزعها وإذ يثير   
هــا إلى القتــل الجمــاعي،    ؤ والمراكــز الــسكانية الأخــرى، ولجو   ودبابــات القتــال، ضــد المــدن    

ــاء القــسري، وتع ــ  ــة الأشــخاص المحتجــزي  ذوالاحتجــاز التعــسفي، والاختف ن، يب وســوء معامل
  وخاصة منهم الأطفال،

ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها ما قـد يـشكل           تلاحظ  وإذ    
  جرائم ضد الإنسانية،

 ،٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢بخطة جامعة الدول العربية المؤرخـة       وإذ تحيط علما      
الــتي وافقــت عليهــا ، ٢٠١٢فبرايــر / شــباط١٢ينــاير و /اني كــانون الثــ٢٢ريهــا المــؤرخين اوقر

 على وجه الخصوص إلى الوقـف الفـوري لجميـع أعمـال العنـف               ودعتالحكومة السورية، والتي    
 جميع الدبابات والمركبـات المـصفحة       سحبضد المحتجين، والإفراج عن السجناء السياسيين، و      

  من الشوارع، وعقد اجتماع في القاهرة للحوار مع المعارضة، 
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٩ن جامعة الدول العربية المؤرخ بإعلاأيضا  إذ تحيط علماو  
 المطالـب المتكـررة الـتي وجهتـها الأمـم المتحـدة وجامعـة الـدول         وإذ تضع في اعتبارها   

 ولتــسمح بإيــصال ،العربيــةالــدول العربيــة إلى الحكومــة الــسورية لتفــي بالتزامهــا بخطــة جامعــة  
  المساعدة الإنسانية وبإجلاء الجرحى، 

لى مقررات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر،              إ وإذ تشير   
 بشأن تعزيـز    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٢٨المعقود في جنيف من     

مخاطر الكوارث، ومعالجـة الحـواجز      المتعلقة بالحد من    القانون الإنساني الدولي والتشريعات المحلية      
تـوفير المـأوى في حـالات الطـوارئ والحـالات الانتقاليـة بطريقـة سـريعة            تحول دون    التي   التنظيمية

   وصول المساعدات الإنسانية، دونومنصفة في أعقاب الكوارث الطبيعية، و
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، ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ١٦ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ        وإذ تحيط علما    
ورية انتــهاك حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية مواصــلة الــسلطات الــس”الــذي أدان بــشدة 

بشكل منهجي واسع النطاق، من قبيل استخدام القـوة ضـد المـدنيين والإعـدام التعـسفي وقتـل                  
ــسان والــصحفيين واضــطهادهم والاحتجــاز التعــسفي     المتظــاهرين  والمــدافعين عــن حقــوق الإن

لتعــذيب والعنــف الجنــسي ج الطــبي والاالحــصول علــى العــوالحيلولــة دون والاختفــاء القــسري 
  ، “وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال

 / آذار٢١المـــؤرخ  إلى بيـــان رئـــيس مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة  وإذ تـــشير  
، الذي يعـرب فيـه المجلـس عـن دعمـه الكامـل للجهـود الـتي                   )S/PRST/2012/6 (٢٠١٢ مارس

قترحـه  لملمتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة، و        يبذلها كوفي عنان، المبعوث الخاص المـشترك للأمـم ا         
ل لـه كـل الـصلاحيات لمعالجـة تطلعـات الـشعب             النقاط الست بالالتزام بتعـيين محـاور تخـوَّ         ذي

ــسوري ــضررة   ، ووقــف العنــف ،ال ــاطق المت ــسانية في المن ــساعدة الإن ــديم الم ــراج عــن  ، وتق  والإف
ــزين تعــــسفا  ت والحــــق في  وحريــــة تكــــوين الجمعيــــا  ، وحريــــة تنقــــل الــــصحفيين  ،المحتجــ

  السلمي، التظاهر
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥ إلى قــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة   وإذ تــشير أيــضا  

ــة ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و المتعلق
  بالمرأة والسلام والأمن، 

ــة وإذ تـــــــشير كـــــــذلك   ــرارات المؤرخـــــ ، ٢٠١١أبريـــــــل / نيـــــــسان٢٩ إلى القـــــ
 / آذار٢٣ و ١، و ٢٠١١ديـــــــسمبر / كـــــــانون الأول٢، و ٢٠١١أغـــــــسطس /آب ٢٣ و

، الصادرة عن مجلس حقوق الإنـسان التـابع للأمـم المتحـدة بـشأن حالـة حقـوق                   ٢٠١٢ مارس
 علــى أن المجلــس يــدين بــشدة في قراراتــه وإذ تــشددالإنــسان في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، 

ــة  ــانون الأول ٢المؤرخــ ــسمبر /كــ ــارس / آذار٢٣ و ١ و ٢٠١١ديــ ــهاكات ٢٠١٢مــ  الانتــ
المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تواصـل الـسلطات الـسورية              

  ارتكابها، 
 علــى احترامهــا لــسيادة الجمهوريــة العربيــة الــسورية واســتقلالها ووحــدتها   وإذ تــشدد  
   أي تدخل عسكري خارجي، وإذ ترفض، تها الإقليميةوسلام

أن الحكومة السورية أجرت مناقشات مع المبعوث الخاص المشترك للأمـم  حظ  تلاوإذ    
ــا وافقـــت في    ــة، وأنهـ ــدول العربيـ ــة الـ ــدة وجامعـ ــارس / آذار٢٧المتحـ ــه ٢٠١٢مـ  علـــى خطتـ

 وإقامـة حـوار     ،النقاط الست، التي تتوخى وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحـدة            ذات
  كنها لم تنفذ تلك الخطة بعد،ل، سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة
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 إزاء مـا يـشكله اسـتعمال الحكومـة الـسورية للعنـف بـدل الحـوار                  وإذ يساورها القلق    
  لإصلاح من خطر شديد على الاستقرار والأمن الإقليميين، اطالب ردا على م
قررات لم بسبب استمرار امتناع الحكومة السورية عن الاستجابة         وإذ تشعر بالإحباط    

  يئات الدولية والإقليمية أو تنفيذها،وقرارات اله
حقــوق الإنــسان في وتجــاوزات  إلى وقــف فــوري للعنــف وانتــهاكات  تــدعو  - ١  
قـوق  لح الدوليالقانون  أن تمتثل امتثالا تاما لالتزامات      إلى  جميع الأطراف    تدعو أيضا وسوريا،  

  الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
نظمات الدولية والإقليمية مـن أجـل إنهـاء الأزمـة في         الجهود التي تبذلها الم    تؤيد  - ٢  

  سوريا بالطرق السلمية؛ 
 الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية علـى مـضاعفة جهودهمـا مـن أجـل                تحث  - ٣  

  المساعدة على وضع حد للعنف المسلح في سوريا ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية؛ 
ذي يقــوم بــه المبعــوث الخــاص المــشترك  الــدور القيــادي غــير المــسبوق الــتؤيــد  - ٤  

ــست         ــاط ال ــه ذات النق ــذلها، وخطت ــتي يب ــود ال ــة، والجه ــدول العربي ــة ال ــم المتحــدة وجامع للأم
  لتسوية الوضع في سوريا؛ المقترحة 
 بالحكومــة الــسورية أن تفــي بالتزامهــا بهــذا المقتــرح وبالتزامهــا الــسابق   تهيــب  - ٥  

 والكــف عــن ، أفــراد القــوات العــسكرية مــن المــدنبخطــة الجامعــة العربيــة، بمــا في ذلــك ســحب
اســتعمال الأســلحة الثقيلــة، والإفــراج عــن الــسجناء الــسياسيين، والتعــاون التــام والفــوري مــع  
ــق،         ــلا عوائ ــان وب ــسانية بأم ــساعدة الإن ــديم الم ــسير تق ــسانية لتي ــم المتحــدة والمنظمــات الإن الأم

  والسماح بإجلاء الجرحى عن المناطق المتضررة؛ 
ــشعب       تحــث  - ٦   ــة سياســية شــاملة في ســوريا لمعالجــة شــواغل ال ــدء عملي ــى ب  عل

  السوري وتطلعاته الديمقراطية المشروعة؛ 
 على أنه يجب إجراء هذه العمليـة الـسياسية في بيئـة خاليـة مـن العنـف،            تشدد  - ٧  

  والتعذيب، والخوف، والترهيب، والتمييز، والتطرف؛ 
ــة إلى نظــام سياســي ديمقراطــي   في أن تفــضي هــذه ا عــن الأمــل تعــرب  - ٨   لعملي

  شامل للجميع، يكون فيه جميع المواطنين متساوين؛ 
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 على الدور المحوري الذي يمكن أن يـضطلع بـه الاتحـاد البرلمـاني الـدولي                 شددت  - ٩  
في مساعدة الـديمقراطيات الناشـئة، وتـشجيع المـصالحة الـسياسية والتـسوية الـسلمية للتراعـات،            

  ادئ الديمقراطية التمثيلية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين؛ تأييد وحماية مبفي و
 إلى الاتحاد البرلماني الدولي أن يوفد بعثة برلمانية دوليـة لتقـصي الحقـائق               تطلب  - ١٠  

الوضع النـاجم عـن العنـف والعرقلـة المقـصودة لنـشاطات             حقيقة  إلى الأراضي السورية لدراسة     
اتخــاذ التــدابير قــصد  ئهربيــة، وأن يقــدم تقريــرا عــاجلا إلى أعــضامنظمــات الإغاثــة الدوليــة والع

  اللازمة؛ 
الــضرورية إلى جميــع الإنــسانية  البرلمانــات علــى تقــديم كامــل المــساعدة  تحــث  - ١١  

لتقـديم  الأشخاص المتـضررين مـن العنـف في سـوريا، وعلـى المـشاركة في التحـضيرات الفوريـة                    
  المجاورة؛ هذه المساعدة، بما في ذلك في البلدان 

 اســتمرار الجــزاءات الدبلوماســية والاقتــصادية المفروضــة علــى الحكومــة  تؤيــد  - ١٢  
  السورية إلى أن يتحسن الوضع بشكل كبير؛

 إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار               تطلب  - ١٣  
  .وإلى الأمم المتحدةللاتحاد  ١٢٧ ةمعيالجإلى 
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 الموجهــة إلى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١١ الرابــع للمــذكرة الــشفوية المؤرخــة المرفــق    
  الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة

  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[
ــيدة وممارسـ ــ       ــة الرشـ ــز الحوكمـ ــن   تهاتعزيـ ــسلام والأمـ ــهوض بالـ ــيلة للنـ  : كوسـ

 الـشرق الأوسـط وشمـال    في مـنطقتي  استخلاص الدروس مـن الأحـداث الأخـيرة      
  أفريقيا

   للاتحاد البرلماني الدولي١٢٦ الجمعية *قرار اتخذته بتوافق الآراء    
  )٢٠١٢أبريل / نيسان٥كمبالا، (
  

  ، للاتحاد البرلماني الدولي١٢٦عية إن الجم  
أن هنــاك أدلــة قويــة للبرهنــة علــى الارتبــاط الإيجــابي بــين الحوكمــة الرشــيدة     إذ تــرى  

  ومستوى السلام والأمن في المجتمع والعالم،
 التزامها بمقاصد ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي               من جديد  وإذ تؤكد   

رساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكـرر تأكيـد عزمنـا           التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإ      
قــرار . ٢٠٠٥ؤتمر القمــة العــالمي لعــام انظــر الوثيقــة الختاميــة لمــ(علــى تعزيــز الاحتــرام التــام لهــا 

  ،)٢، الفقرة ٦٠/١الجمعية العامة 
حتـرام   جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واوإذ تؤازر   

سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي؛ والامتناع في العلاقات الدولية عـن التهديـد باسـتخدام              
القوة أو استخدامها بـأي شـكل يتعـارض مـع مقاصـد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا، ودعـم تـسوية              

لـتي  المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي؛ واحترام حق الـشعوب ا  
لا تزال تحت الـسيطرة الاسـتعمارية والاحـتلال الأجـنبي في تقريـر مـصيرها؛ وعـدم التـدخل في             
ــرام       ــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية؛ وضــمان احت ــة للــدول، واحت الــشؤون الداخلي
المــساواة في الحقــوق بــين الجميــع دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين،   

ــاعي      والتمــاس الت ــصادي أو الاجتم ــة ذات الطــابع الاقت ــشاكل الدولي ــدولي في حــل الم ــاون ال ع
المرجـع نفـسه،    (الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحـسن نيـة بالالتزامـات المعقـودة وفقـا للميثـاق                  أو

  ،)٥الفقرة 

 
  

عـن اعتراضـه علـى القـرار بـسبب النـهج الـذي اتبـع في تنـاول                   )  البوليفارية -جمهورية  (زويلا  ـأعرب وفد فن   * 
 .موضوع الحوكمة الرشيدة
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ــر   ــة       وإذ تق ــق التنمي ــتي تهــدف إلى تحقي ــة الحكــم ال ــأن الحوكمــة الرشــيدة هــي طريق  ب
تماعية والمؤسسية المستدامة، والقيام في الوقـت ذاتـه بتعزيـز تـوازن سـليم بـين                 الاقتصادية والاج 

الدولة والمجتمع المدني واقتصاد الـسوق، وبأنـه لـيس هنـاك مـن سـبيل لممارسـتها إلا مـن خـلال              
  خدمة مصالح الناس،

 أن دور السلطات العامـة في اسـتحداث بيئـة لمباشـري الأعمـال          وإذ تضع في اعتبارها     
 أجـل العمـل فيهـا وفي تحديـد توزيـع المنـافع وكـذلك طبيعـة العلاقـة بـين الحكومـات                    الحرة مـن  

  محوري في تعزيز وممارسة الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي،دور والمواطنين 
ــعة    وإذ تلاحـــظ   ــة وخاضـ ــسات فعالـ ــشوء مؤسـ ــؤدي إلى نـ ــيدة تـ ــة الرشـ  أن الحوكمـ

ئية والإدارية والاقتصادية والمؤسسية الـتي تعـزز التنميـة          للمساءلة، أي للقواعد السياسية والقضا    
وسيادة القانون، وتحمي حقوق الإنسان، وتضمن حرية الناس في المشاركة في اتخـاذ القـرارات               

  التي تؤثر على حياتهم وطلب الاستماع إلى آرائهم في ذلك،
 أفريقيـا    أن محفزات الانتفاضات في منطقتي الـشرق الأوسـط وشمـال           وإذ تلاحظ أيضا    

كانــت متعــددة وشملــت تركــز الثــروة في أيــدي حكــام مــستبدين تقلــدوا الــسلطة لعقــود مــن      
الزمان، وانعدام الشفافية في إعادة توزيع تلك الثروة، والفساد، وبوجه خـاص رفـض الـشباب                
قبول الوضـع الـراهن، في حـين كانـت أسـعار المـواد الغذائيـة المتـصاعدة والمجاعـة أيـضا عـاملين                        

  ،حاسمين
 بأن التباين بين مطالـب المجتمـع المـدني واسـتجابة الحكومـات، وكـذلك عـدم                  وإذ تقر   

  وجود الإصلاح الحكومي، ربما ساهما في الاحتجاجات،
 عن أسفها لسقوط ضحايا العمليات السياسية في منطقتي الـشرق الأوسـط   وإذ تعرب   

  سعيهم للحرية والعدالة،وشمال أفريقيا، وعن تضامنها مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في 
ــضايا      وإذ تلاحــظ   ــى ق ــاح عل ــيم والانفت ــذي لا يمكــن إنكــاره للتعل ــأثير الإيجــابي ال  الت

  ،الحوكمة الرشيدة
، والعهـد الـدولي الخـاص       ١٩٤٨ إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام            وإذ تشير   

ال التمييـز ضـد المـرأة       ، واتفاقية القضاء على جميع أشـك      ١٩٧٦بالحقوق المدنية والسياسية لعام     
، التي تـنص علـى جملـة        ١٩٨١، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام        ١٩٧٩لعام  

أمور منها أن لكل مواطن، بـصرف النظـر عـن جنـسه أو دينـه أو عرقـه، حـق في المـشاركة في                         
وب تسيير الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو من خـلال ممـثلين يختـارهم بحريّـة، وعلـى وج ـ                  

الاقتـراع العـام   عن إرادة الشعب من خـلال انتخابـات حـرة ونزيهـة تجـرى علـى أسـاس            لتعبير  ا
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في إطـار ممارسـة الـشعب لـسيادته كاملـة، بحيـث تـشكل الأسـاس                 السري علـى قـدم المـساواة،        
  الذي يضفي شرعية ومصداقية على السلطة الحاكمة،

ي سـليم يهـدف إلى منـع العنـف        توفير إطار تشريع  ”المعنون   إلى القرار    وإذ تشير أيضا    
 الـذي اتخذتـه الجمعيـة       “الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للـسلطة        

، عنــد  القيــاموالــذي يهيــب بالبرلمانــات ) ٢٠١١بنمــا، مدينــة ( للاتحــاد البرلمــاني الــدولي  ١٢٤
تعهـدات الدوليـة،    إجراء إصـلاح دسـتوري وتـشريعي، قـائم علـى الالتزامـات وال             ب ـ”الاقتضاء،  

نص ويراعي الواقع المحلي، من أجل توفير إطار قـانوني سـليم لإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة ي ـ                   
اعتمـــاد أنظمـــة انتخابيـــة تهـــدف إلى تحقيـــق نتـــائج تمثيليـــةٍ وجامعـــةٍ وإلى تـــداول ســـلس علـــى 
  ،“للسلطة

 البرلمانـات   قرار الاتحاد البرلمـاني الـدولي المـذكور أعـلاه يحـث           أن   إلى   وإذ تشير كذلك    
على إصلاح النظام الانتخـابي مـن خـلال إجـراء نقـاش شـامل وجـامع ومفتـوح يعـزز فـرص                       ”

سـلطات  بالعمليـة الانتخابيـة ومـن    تحقيق أوسع مـشاركة ممكنـة مـن قبـل جميـع الجهـات المعنيـة              
  ،“حزاب سياسية ووسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدنيأو

تي الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا مـا فتئـت           أن الأحداث الأخيرة في منطق     وإذ تلاحظ   
  تقدم لجميع الدول دروسا مهمة في الديمقراطية والحرية،

ــضا    ــاجون      وإذ تلاحــظ أي ــاس في كــل مكــان يحت ــرت أن الن ــك الأحــداث أظه  أن تل
ــة وشــرعية    ــات ديمقراطي ــستند لحكوم ــن خــلال      ت ــادة م ــها ع ــبر عن ــتي يع ــشعب، ال إلى إرادة ال

  انتخابات حرة ونزيهة،
 أن الــشعب هــو الــذي يكــون لــه دائمــا الحــق في تحديــد مــستقبله  تلاحــظ كــذلكوإذ  

  السياسي الخاص بناء على الخصائص الثقافية والتاريخية لأمته،
 أن الديمقراطية هي قيمـة عالميـة تـستند إلى رغبـة الـشعوب المعـبر                 وإذ تؤكد من جديد     

يـة والثقافيـة الخاصـة ومـشاركتها        عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتـصادية والاجتماع        
 وأنـه بـالرغم مـن وجـود سمـات مـشتركة بـين الـديمقراطيات،         ،الكاملة في جميـع نـواحي حياتهـا     

  ،فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، ولا هي تخص أي بلد أو أي منطقة
 علـى ضـرورة إيـلاء الاحتـرام الواجـب للـسيادة والحـق في        وإذ تؤكد من جديد أيـضا       
  ،)١٣٥الفقرة المرجع نفسه، . (يرتقرير المص
 أن الناس لن تنظر إلى الديمقراطية بعـين الرضـا إذا كـان كـسب           وإذ تضع في اعتبارها     
  وأن الديمقراطية والتنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا،مهدد رزقها 
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 بأن تجارب المناطق الأخرى والتجارب التي شهدها العام الماضي تـبين عمومـا   وإذ تقر   
لتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمـال أفريقيـا سـوف تـستغرق وقتـا طـويلا،                 أن عملية ا  

بالنظر إلى أنها غالبا ما تكون طويلة ومعقدة ولا يمكن التنبؤ بها، وتنطوي علـى تغـيير علاقـات                    
  القوى في المجتمع،

 بــأن تحقيــق الديمقراطيــة يتطلــب تغــييرات واســعة تــضرب جــذورها في   واقتناعــا منــها  
 والنظم الانتخابية، والقوانين واللوائح المتعلقة بالأحزاب السياسية، ووسـائل الإعـلام،            الدساتير

أخيرا وليس آخـرا، حـدوث تغـيير        يتطلب  ونظام العدالة، وإيجاد بيئة تمكينية للمجتمع المدني، و       
  في المواقف، بما في ذلك نقلة نوعية في ما يتعلق بمكانة المرأة في الحياة السياسية،

 بــأن الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة في إدارة الــشؤون العامــة عــا منــها أيــضاواقتنا  
ــات،          ــة الانتخاب ــضمن نزاه ــساد، وسي ــن الف ــيحد م ــانون، وس ــيادة الق ــات وس ــضمن الحري سي
وسيساعد على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسعى جاهـدة لتقـديم أفـضل الخـدمات إلى جميـع                  

  ستقرار السياسي،فئات المجتمع، وسيكون أفضل ضامن للا
 جميع الـدول والبرلمانـات إلى النظـر في الـدروس الرئيـسية المـستفادة مـن                  تدعو  - ١  

الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا وأوروبـا والولايـات المتحـدة     العمليات السياسية التي أُطلقت في      
 وفي أماكن أخرى في العـالم، في مـا يتعلـق بـضرورة الإصـلاح الـديمقراطي وحاجـة الحكومـات                    
ــهم وضــمان تكــافؤ        ــة مطالب ــا وتلبي ــصادية لمواطنيه ــة الأساســية والفــرص الاقت ــوفير العمال إلى ت

  الفرص للجميع؛
ما مـن شـأنه   الإصلاح السياسي عند الضرورة،    لعمل باستمرار على    باتوصي    - ٢  

بــة حكوميــة مــستقلة، وتعــديل الدســاتير والأنظمــة الانتخابيــة   اإنــشاء هيئــات رقأن يــؤدي إلى 
الأحزاب الـسياسية، واتخـاذ تـدابير       الإجراءات التي تنظم    القضائي والقوانين والأنظمة و   والنظام  

  لضمان اشتغال وسائل الإعلام وتحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك المجتمع المدني؛
 بإيلاء اهتمام خاص لإصلاح قطاع الأمن بحيـث تعمـل الـشرطة             توصي أيضا   - ٣  

إطـــار ســـيادة القـــانون، وتحتـــرم احترامـــا كـــاملا الحقـــوق والمخـــابرات والقـــوات المـــسلحة في 
  الأساسية للمواطنين وتحاسب على أفعالها أمام سلطة منتخبة ديمقراطيا؛

 عن رغبتها، من أجل بناء مجتمعات شاملة لكـل الفئـات، في أن تؤخـذ        تعرب  - ٤  
ــة والحاجــة إلى     ــة الانتقالي ــم، العدال ــشكل ملائ ــار، وب ــة الماضــي طــي صــفحة  في الاعتب في عملي

سيما من خلال إبراز الحقيقة، والحكم على الجنـاة، وتعـويض الـضحايا، ووضـع                الانتقال، ولا 
  ضمانات من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي؛
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 جميع البرلمانات الأعضاء التي لم تصدق بعد على العهـد الـدولي الخـاص               دعوت  - ٥  
تحـرص علـى أن     نفيـذه الكامـل وأن      تكفـل ت  بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن تقوم بـذلك وأن          

ــسياسية،         ــة وال ــا مــن الحقــوق المدني ــات، وغيره ــبير وتكــوين الجمعي ــة الفكــر والتع تكــون حري
  مكفولة؛
ــضا   - ٦   ــدعو أي ــؤدي إلى تحــسن      ت ــة ت ــشاء نظــم حوكم ــات إلى ضــمان إن  البرلمان

  سها؛الثقة في المؤسسات الديمقراطية والديمقراطية نفبحيث تُستعاد أسباب معيشة الناس 
 القـــادة في الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا، وكـــذلك في الأمـــاكن وصـــيت  - ٧  

الأخرى من العالم، بالسعي إلى تنفيذ سياسات من شـأنها المـساعدة في الحـد مـن عـدم المـساواة        
ــرص الحــصول علــى           ــساد والفقــر وانعــدام ف ــشاكل اليوميــة، مثــل الف ــصادية ومعالجــة الم الاقت

  الخدمات الصحية؛
البرلمانات الأعضاء في الاتحـاد البرلمـاني الـدولي علـى الـدعوة مـن أجـل                  تشجع  - ٨  

، والقيـام في    ة الديمقراطي ـ ةكم ـوالمزيد من التربية المدنية، مع التركيز علـى المبـادئ الأساسـية للح            
  نفس الوقت بإبراز التنوع في التاريخ والثقافات؛

د لمـساعدة البلـدان بنـاء        المجتمع الدولي على أن يكون على أهبة الاستعدا        تحث  - ٩  
عمليـة الانتقـال مـع الامتثـال في الوقـت ذاتـه لمبـدأ الـسيادة علـى النحـو                   في مواكبـة    على طلبـها    

تـأثير لا داعـي لـه علـى الوضـع في      أي  المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، من أجـل تجنـب            
  ؛ فيهاالدول وعلى نتائج الانتخابات

زيــز الإصــلاح الــشامل للأمــم المتحــدة مــن أجــل   المجتمــع الــدولي إلى تعتــدعو  - ١٠  
تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم من خلال احتـرام المبـادئ المنـصوص عليهـا في ميثاقهـا،                   

  لأمم المتحدة؛للشعوب في اوكذلك التمثيل العادل 
 الدول علـى الامتثـال لإعـلان الألفيـة، الـذي يـدعو إلى تعزيـز الـسلام                   تشجع  - ١١  

قوق الإنسان والقضاء على الجوع والفقـر، ويـنص علـى أهميـة التعلـيم وعلـى الحـق                   والأمن وح 
  فيه في سياق النمو المستدام؛

الأحــــزاب الــــسياسية والبرلمانــــات الوطنيــــة والحكومــــات إلى تنفيــــذ تــــدعو   - ١٢  
الـــسياسات والآليـــات الراميـــة إلى ضـــمان مـــشاركة المـــرأة والـــشباب في الحيـــاة الـــسياسية         

  لعامة؛والاقتصادية ا
ــدعو  - ١٣   ــز      ت ــشريعات واتخــاذ إجــراءات محــددة لتعزي ــات إلى ســن ت ــع البرلمان  جمي

ــصميم أدوات   ــسير وصــول    بالاســتعانة بشــفافيتها، وت ــصالات لتي ــات والات ــا المعلوم تكنولوجي
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الخاصـة بهـا علـى      الرقابة  المواطنين إلى المعلومات المفيدة عن العمليات البرلمانية، وممارسة وظيفة          
آليات تمكنها بصورة منتظمـة وبقـوة مـن التواصـل مـع         بفعالية، ووضع    لأخرى للدولة الفروع ا 

  المجتمع المدني، وتجعلها مسؤولة أمامه؛
ــة    تحــث  - ١٤    الاتحــاد البرلمــاني الــدولي علــى تقــديم الــدعم لعمليــة إرســاء الديمقراطي

علقـــة بعمليـــة الجاريـــة في مـــنطقتي الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا، وبخاصـــة في المجـــالات المت
ــدة       ــادل الممارســات الجي ــدة، وكــذلك تب ــة جدي الإصــلاح الدســتوري وصــياغة قــوانين انتخابي

  المتعلقة بالعمليات الانتخابية المفتوحة والشاملة التي تفضي إلى إنشاء برلمانات تمثيلية وفعالة؛
نيـة  وتنفيذ برنامج للمساعدة التق   وضع   الاتحاد البرلماني الدولي على      تحث أيضا   - ١٥  

  وبناء القدرات يدعم البرلمانات المنتخبة حديثا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
 البلدان المانحة والمؤسسات الماليـة المتعـددة الأطـراف علـى الوفـاء              تحث كذلك   - ١٦  

المعونـة لبلـدان الربيـع العـربي مـن أجـل إنقـاذ اقتـصاداتها وحمايتـها مـن           بتقـديم   بتعهداتها الخاصـة    
  كود وخفض مستويات البطالة فيها؛الر

 برلمانات البلدان الـتي نقلـت إليهـا أصـول مـسروقة أن تحـث حكوماتهـا                  تناشد  - ١٧  
  ؛لأصولومصارفها على استرداد هذه ا

 إلى عقد مؤتمر برلمـاني دولي بـشأن دور الـشباب في الحيـاة الـسياسية في                  تدعو  - ١٨  
  .ة، وذلك تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدوليالعالم المعاصر والتطورات التكنولوجية الحالي
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	 إعادة توزيع السلطة وليس الثروة فقط: ملكية جداول الأعمال الدولية (البنود 16 و 20 (أ) و 28 و 119 (ب)؛ انظر المرفق الأول)
	 توفير الخدمات الصحية بوصفها حقا من الحقوق الأساسية: دور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض توفير الخدمات الصحية للمرأة والطفل (البندان 28 و 114 من جدول الأعمال؛ انظر المرفق الثاني)
	 مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضرورة كفالة وصول المعونة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين لها، ودعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وجهود إحلال السلام (البندان 36 و 70 من جدول الأعمال؛ انظر المرفق الثالث)
	 تعزيز الحوكمة الرشيدة وممارستها كوسيلة للنهوض بالسلام والأمن: استخلاص الدروس من الأحداث الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنود 27 (ب) و 36 و 64 (ب) من جدول الأعمال؛ انظر المرفق الرابع).
	وتطلب البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى مكتب الأمين العام التفضل بتعميم هذه الرسالة ومرفقاتها باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة.
	المرفق الأول للمذكرة الشفوية المؤرخة 11 تموز/يوليه 2012 الموجهة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	إعادة توزيع السلطة وليس الثروة فقط: ملكية جداول الأعمال الدولية
	قرار اتخذته بالإجماع الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي(كمبالا، 5 نيسان/أبريل 2012)

	إن الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي،
	اقتناعا منها أنه يجب إضفاء الطابع الديمقراطي على هياكل الحوكمة في المؤسسات الدولية قصد كفالة إسماع الأصوات التي تمثل كل شعوب العالم،
	وإذ تضع في اعتبارها أنه ينبغي، على وجه الاستعجال الشديد، مواجهة التحديات العالمية الحادة والمتزايدة العابرة للحدود الوطنية التي تهدد جميعها مستقبل البشرية مواجهة فعالة، ومنها تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية وأمنها وأزمة الغذاء وعدم احترام حقوق الإنسان وفشل الأنظمة المالية وترتيبات التجارة الدولية والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،
	وإذ تدرك أن أولويات المؤسسات والمنتديات المتعددة الأطراف القائمة تطغى عليها في الغالب الأعم مصالح دول واقتصادات معينة قوية، وأن شواغل تلك الدول تهمش في الكثير من الأحيان احتياجات أكثر الأمم والشعوب تعرضا لعواقب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسعى المؤسسات المتعددة الأطراف لمواجهتها،
	وإذ ترى أن القوى العظمى تتحمل في المقام الأول المسؤولية عن نشوء نفس التحديات التي تشغلها وتؤثر في العالم ككل،
	وإذ تسلّم بأن الاستقرار والأمن الدائمين يتوقفان على نظم سياسية قائمة على التمثيل وشفافة وخاضعة للمساءلة وفعالة بطبيعتها وعلى مؤسسات تلك النظم، وأن ذلك يسري كذلك على المستويات الأهلية والمحلية والإقليمية والوطنية والدولية،
	وإذ يساورها القلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في مواقع السلطة، ليس فقط في البرلمانات والحكومات، بل أيضا في مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولأن ثمة حاجة ماسّة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل تمكين المرأة من المشاركة والإسهام في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن مشاركة المرأة بفعالية في جميع دوائر صنع القرار وعلى جميع المستويات أمر حاسم في نجاح وفعالية السياسات، وأن جداول أعمال المؤسسات السياسية العالمية يجب بالتالي أن يملك زمامها جميع الأعضاء فيها وأن تعكس منظوراتهم المختلفة،
	وإذ ترى أن من اللازم الاضطلاع بإصلاح سريع على جميع المستويات حتى تصير عملية صنع القرارات وتسوية المشاكل شاملة للجميع وديمقراطية، وحتى يتسنى مناهضة الإقصاء وعدم الاستقرار،
	وإذ تشير إلى أن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمادة الأولى منها تنص على المقاصد التالية: ’’نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، ... وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، ... وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ...‘‘،
	1 - تعرب عن اقتناعها بأنه من اللازم أن تتخذ المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خطوات على الفور من أجل جعل هياكلها وترتيبات الحوكمة فيها، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال وترتيبات التصويت وعمليات صنع القرار ووضع محاضر الجلسات وطرق تعيين الرؤساء التنفيذيين، شفافة وديمقراطية حقا، وكفالة تعيين جميع الموظفين على أساس الاستحقاق مع السعي إلى تحقيق توازن جغرافي وعرقي وجنساني في ذلك؛
	2 - تدعو إلى أن ينشأ إلى جانب مجموعة البلدان العشرين مجلس اقتصادي عالمي شامل للجميع وقائم على التمثيل الكامل يعهد إليه بتنسيق عمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتشير إلى أن هذا المجلس الاقتصادي العالمي يمكن أن ينشأ عن إصلاحات تدخل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي التابع للأمم المتحدة؛
	3 - توصي بقوة بأن يجري تعيين الأمين العام للأمم المتحدة في إطار عملية مفتوحة وشفافة ترمي إلى اختيار أكثر الأشخاص كفاءة وأهلية لتولي تلك المهمة؛
	4 - تطالب بإصلاح العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل القريب، ولا سيما فيما يتعلق بالأعضاء الدائمي العضوية فيه، بما يلائم توازنات القوة الجديدة في العالم ويمنح لمجلس الأمن المصداقية والفعالية اللتين يحتاج لهما في القرن الحادي والعشرين من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين، تمييزا له عن حقبة ما بعد عام 1945؛
	5 - تدعو إلى أن تجرى جميع التعيينات في منظومة الأمم المتحدة بشفافية وعلى أساس الاستحقاق، مع السعي إلى كفالة التوازن الجغرافي والعرقي والجنساني؛
	6 - تدعو إلى وضع سجلات إلزامية بجماعات الضغط، أو عند الاقتضاء ووفقا للقانون، بالمراقبين والهيئات المعتمدة لدى المؤسسات الوطنية والدولية من أجل كفالة شفافية أكبر في أنشطتها وتعريف المواطنين بها أكثر؛
	7 - تعتقد أنه كيفما كانت الشواغل المالية والاقتصادية الراهنة، ينبغي معالجة مسألة تغير المناخ، وهو التحدي الرئيسي الذي يواجه البشرية، باتساق وفعالية وشفافية ونزاهة بمشاركة كاملة من كافة قطاعات المجتمع المدني ومع احترام تام لمبادئ الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، ولا سيما مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتمايزة؛ 
	8 - تدعو إلى أن تعتبر التنمية المستدامة أولى الأولويات السياسية، وترحب بمقترح الفريق المعني بالاستدامة العالمية المقدم في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو+20) بإنشاء مجلس عالمي للتنمية المستدامة؛
	9 - تشجع بقوة على احترام مقتضيات الإنصاف وعلى تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة بناء على مبادئ ريو التي ينبغي أن تشكل الأهداف الأساسية لمؤتمر ريو+20 وعناصر لا غنى عنها في الحوكمة العالمية المشروعة؛
	10 - تهيب بالبرلمانيين الدفاع بقوة عن هذه الأولويات والعمل من أجل كفالة تنفيذها السريع من قبل حكوماتهم؛
	11 - تهيب أيضا بالبرلمانيين الدعوة إلى اتخاذ تدابير ومحفزات خاصة من أجل تيسير إشراك النساء من شتى مناحي الحياة في صنع القرار ووضع جداول الأعمال على كل من المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
	12 - تهيب كذلك بالبرلمانيين تشجيع المؤسسات الدولية على تنشيط برامجها المتعلقة بالنساء على الصعيد العالمي وتعميم مراعاة البعد الجنساني في أهدافها وهياكلها وأعمالها؛
	13 - تناشد البرلمانيين أن يشرحوا للرأي العام لماذا تكتسي هذه الأولويات طابعا أساسيا وكيف ينبغي عدم التأخر إطلاقا في الأخذ بها؛
	14 - تقرر أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي باستعراض سنوي للتقدم المحرز على الصعيد العالمي في مجالات النـزاهة والمساءلة والانفتاح والديمقراطية التمثيلية على جميع مستويات السلطة.
	المرفق الثاني للمذكرة الشفوية المؤرخة 11 تموز/يوليه 2012 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	توفير الخدمات الصحية بوصفها حقا من الحقوق الأساسية: دور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض توفير الخدمات الصحية للمرأة والطفل
	قرار اتخذته بالإجماع الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي(كمبالا، 5 نيسان/أبريل 2012)

	إن الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي وضع الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية،
	وإذ تؤكد أن اتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان أمر أساسي في تحقيق تلك الأهداف،
	وإذ تلاحظ أن الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين فيما بين عامي 1990 و 2015، وأن الهدف الخامس من تلك الأهداف هو خفض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع فيما بين عامي 1990 و 2015،
	وإذ يساورها القلق لأن وسائل تمويل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لا تزال غير كافية على نحو غير مقبول، وإذ ترى أنه من الضروري أن تبدي البلدان المانحة والبلدان النامية عزما أكبر على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف 5 منها، 
	وإذ تلفت النظر إلى أن صحة الأمهات والأطفال لن تتحسن دون إحراز التقدم على صعيد مكافحة الفقر والجوع (الهدف 1)، والحصول على التعليم (الهدف 2)، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 3)، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا (الهدف 6)،
	وإذ تؤكد أن المجتمع الدولي التزم بتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015،
	وإذ يساورها القلق لأنه في عام 2008 توفيت حوالي 000 358 امرأة في العالم من جراء تعقيدات في الحمل والولادة، وإذ تؤكد أن 99 في المائة من هذه الوفيات سجلت في بلدان نامية، 
	وإذ يساورها القلق أيضا لأنه في عام 2010 توفي حوالي 7.6 ملايين طفل قبل بلوغ سن الخامسة، 41 في المائة منهم خلال شهرهم الأول، ولأن ما يزيد عن 170 مليون طفل دون الخامسة في العالم مصابون بوقف النمو،
	وإذ يساورها القلق لأن معدلات وفيات الأمهات والأطفال لا تزال عالية على نحو غير مقبول على الصعيد العالمي، ولأن الكثير من البلدان ليست في سبيلها إلى تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تدرك أن أقل من نصف جميع النساء الحوامل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ونصف جميع النساء الحوامل فقط في جنوب آسيا يساعدهن موظفون صحيون مؤهلون، بمن فيهم القابلات، خلال المخاض والوضع، مما يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في وفيات الأمهات والرضع، وأن الكثير من البلدان النامية تفتقر للقابلات؛ وأن ثمة حاجة ملحة لتقديم المساعدة في توظيف القابلات المحترفات وتدريبهن ودعمهن، ولا سيما في البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية العالية،
	وإذ تدرك أيضا أن الافتقار لخدمات ولوازم الصحة الإنجابية الجيدة النوعية، ولا سيما خدمات تنظيم الأسرة ومنها وسائل منع الحمل، يمثل عاملا أساسيا يسهم في الوفيات النفاسية،
	وإذ تلاحظ أن عدم فعالية الأنظمة الصحية وضعف مواردها، ولا سيما الافتقار للموارد البشرية في مجال الصحة وصعوبة الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، معيقان أساسيان لتحسين الإنجازات في مجال الصحة،
	وإذ تلاحظ أيضا أنه يمكن تخفيف العبء الملقى على عاتق مهنيي الصحة في الكثير من البلدان النامية عن طريق تحسين الحوكمة الصحية، بوسائل منها توسيع وتحسين سبل الاستفادة خلال الوضع من خدمات الموظفين الصحيين المؤهلين، 
	وإذ تكرر التأكيد على أن تعميم الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية هو إحدى غايات الأهداف الإنمائية للألفية (الغاية 5 (ب))،
	وإذ يساورها القلق لأن معدلات انتشار استعمال وسائل منع الحمل متدنية، وإذ تدرك الحاجة إلى تنظيم الأسرة، وتلاحظ عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها المثير للقلق في العديد من البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة، ولا سيما في صفوف المراهقات، والتناقص الكبير في المساعدة الدولية المقدمة لتنظيم الأسرة منذ عام 2000،
	وإذ ترى أن حالات الحمل غير المرغوب فيها مرتفعة بشكل غير متناسب لدى الفتيات غير المتزوجات اللاتي يواجهن أيضا خطر الاعتلال والوفاة المرتبط بالحمل،
	وإذ تلاحظ أن عمليات الإجهاض غير المأمونة تتسبب فيما نسبته 13 في المائة من الوفيات النفاسية،
	وإذ تلاحظ أيضا أن الوفيات النفاسية تشكل السبب الرئيسي للوفاة لدى المراهقات في معظم البلدان النامية، ومع ذلك فاحتمال الوضع دون مساعدة قابلات مؤهلات أكبر لدى هؤلاء المراهقات،
	وإذ تلاحظ كذلك أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا تزال مرتفعة بشكل غير متناسب في صفوف الشباب، بحيث يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة 41 في المائة من جميع الإصابات الجديدة، وأن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة معرّضات إلى حد كبير للإصابة بسبب ضروب عدم المساواة بين الرجال والنساء والعنف الجنسي والزواج المبكر والعلاقات بين الأجيال والقيود المفروضة أكثر على حصولهن على التعليم،
	وإذ تدرك أهمية توفير المعلومات والتعليم والخدمات للمواطنين بما يوافق سنهم واحتياجاتهم طوال الحياة،
	وإذ تؤكد أن من الأهمية بمكان توفير التربية الجنسية الكاملة والعقلانية للشباب بما يناسب سنهم ويراعي المساواة بين الجنسين، حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجنس وبالتالي الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها ومن الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز،
	وإذ تدرك أن الفترة الممتدة من الحمل إلى السنة الثانية من ميلاد الطفل تشكل فترة حاسمة تتيح، من خلال التغذية المناسبة، تحسين صحة الأطفال وضمان إمكانات نموهم مدى الحياة، لكفالة إسهامهم في تنمية البلد في الأجل الطويل من خلال تمكينهم من قدرات استيعاب ما يتعلمونه في النظام التعليمي،
	وإذ تؤكد الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
	وإذ تضع في اعتبارها إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995)،
	وإذ تشير إلى الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2011 والذي التزم فيه بالعمل من أجل القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل بحلول عام 2015 والحد بقدر كبير من الوفيات النفاسية المتصلة بالإيدز،
	وإذ تشير أيضا إلى القرار 11/8 المتعلق بحالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 17 حزيران/يونيه 2009،
	وإذ ترحب بالقرار المتعلق بالقضاء على حالات الوفيات والأمراض النفاسية من خلال تمكين المرأة المتخذ بتوافق الآراء في الدورة 54 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة،
	وإذ تقدّر الالتزام المقطوع في مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية المعقود في كندا في حزيران/يونيه 2010 باعتماد مبلغ 7.3 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لتنفيذ مبادرات في أقل البلدان نموا، والإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، والالتزام المقطوع في مؤتمر قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الخامس عشر (أوغندا، 2010) بالوفاء بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر قمة أبوجا بتخصيص 15 في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة لقطاع الصحة،
	وإذ تضع في اعتبارها إعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام 2005 وبرنامج عمل أكرا لعام 2008 وشراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام 2011،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارات الاتحاد البرلماني الدولي السابقة، ولا سيما منها القرارات ذات الصلة بالأهداف الإنمائية للألفية وصحة المرأة والطفل والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، والوثيقة الختامية للاجتماع السنوي السادس لرئيسات البرلمانات لعام 2010،
	وإذ تؤكد أن التمتع بأقصى ما يمكن بلوغه من مقاييس الصحة الجسدية والنفسية حق من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
	وإذ تدرك أن نوع الجنس عامل حاسم يحدد الحالة الصحية وأن أسباب العديد من أوجه الاختلاف والتفاوت بين صحة المرأة والرجل هي أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية،
	وإذ تؤكد أن النهوض بصحة المرأة والطفل ليس مجرد هدف من أهداف السياسة العامة بل هو أكثر من ذلك بكثير، وأن الدول يقع عليها التزام باحترام حق المرأة والطفل والمراهق في الصحة والنهوض به وحمايته وإعماله على أساس غير تمييزي،
	وإذ تلتزم بتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل وتوصيات لجنة المعلومات والمساءلة بشأن صحة المرأة والطفل، وإذ تؤكد البعد المحوري للعمل البرلماني في ذلك،
	وإذ تجد ما يشجعها في زيادة الاهتمام البرلماني في الدوائر الوطنية والإقليمية والدولية بالصحة الإنجابية وصحة الأمهات والرضّع والأطفال وزيادة الموارد المخصصة لها،
	وإذ تلاحظ مع ذلك أن التقدم المحرز في خفض وفيات الأمهات والأطفال متفاوت من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وأنه يجب التصدي لذلك على سبيل الاستعجال،
	وإذ تؤكد أنه يجب إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية ولحقوق المرأة والرضع والأطفال والمراهقين المنتمين لفئة أو فئات ضعيفة ومحرومة، ومنها أفقر الأسر المعيشية، وسكان المناطق الريفية والمناطق النائية، والمتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمراهقات، ونساء وأطفال الشعوب الأصلية، والمهاجرين من النساء والأطفال، والنساء والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا، والنساء والأطفال الذين يوجدون في حالات إنسانية عصيبة وفي حالة نزاع أو ما بعد انتهاء النـزاع، والمشتغلين بالجنس، والنساء والأطفال ذوي الإعاقة، وإذ تدرك أهمية الشروع في العمل بتدابير ترمي إلى الحد من أوجه عدم المساواة والالتزام بالمساواة بين تلك الفئات المحرومة في الاستفادة من الخدمات وتحقيق الإنجازات،
	وإذ تؤكد أن إتاحة تعليم وتربية جنسية وإنجابية من نوعية جيدة على قدم المساواة لجميع النساء والأطفال والمراهقين إجراء أساسي يمكن أن يحد من عدم المساواة في الاستفادة من الرعاية الصحية وأن يحسن الوضع الصحي في حالات الأمراض المعدية وغير المعدية،
	وإذ تؤكد أيضا أنه ينبغي تركيز الجهود على الشباب، ذلك أن الشباب من الرجال والنساء، سواء كانوا متزوجين أم لا، هم في حاجة للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية،
	وإذ تؤكد كذلك أهمية تعميم الحصول على الرعاية بعد الإجهاض وإتاحة عمليات الإجهاض السليمة حيثما كانت قانونية، وذلك وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه،
	وإذ تؤكد أن معظم وفيات الأمهات والأطفال يمكن الحيلولة دون وقوعها، وأن الكثير منها نتاج لأحوال يمكن تفاديها عن طريق التلقيح أو علاجها بوسائل معروفة جيدا تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة،
	وإذ هي مقتنعة بأن موجبات إعطاء الأولوية لصحة المرأة والطفل والمراهق في استراتيجيات التنمية لا يمكن ردها، وبأن ضرورة القيام بذلك لا جدال فيها،
	وإذ تشدد على ضرورة قيام البرلمانيين والحكومات بالتصدي لمشاكل الاعتلال التي يتسبب فيها تدخين التبغ ومنتجاته، وتنسيق الجهود من أجل حماية البالغين والأطفال من الآثار المضرة للتدخين السلبي، والإعراب عن الاستياء من أنشطة شركات التبغ المستهدفة لأسواق أقل البلدان نموا والبلدان النامية، وعلى ضرورة اعتماد جميع البلدان للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ،
	1 - تهيب بجميع البرلمانيين، رجالا ونساء، وبالاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل تعبئة الإرادة السياسية والموارد الملائمة اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع السياسات وقطع الالتزامات الضرورية لما بعد عام 2015؛
	2 - تشجع البرلمانيين على التعاون وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة، في إطار العمل الوثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية ومهنيي الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات المتعددة الأطراف والصناديق والمؤسسات العالمية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص؛
	3 - توصي البرلمانات الوطنية وجمعيات البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي بإجراء مناقشات منتظمة عن التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف 3 و 4 و 5 و 6 والغاية 1 - جيم من الأهداف الإنمائية للألفية؛
	4 - تهيب ببرلمانات الدول التي لم تقم بعد بدعم التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بها، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تقوم بذلك وأن تلتزم بالاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل؛
	5 - تحث البرلمانيين على القيام عن كثب برصد التنفيذ الوطني للصكوك الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لكفالة تنفيذ واحترام جميع الالتزامات والتوصيات المتعلقة بالصحة بالكامل على جميع المستويات الحكومية، بما فيها الالتزامات والتوصيات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيب بالبرلمانات المشاركة في مداولات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، والسعي إلى دعم اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي؛
	6 - توصي البرلمانات بأن تطلب موافاتها بمعلومات مستوفاة عن الخطوات التي اتخذتها حكوماتها لتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والبرامج المتعلقة بالصحة والمساواة بين الجنسين؛
	7 - تشجع البرلمانات على إدراج تقييمات عن الآثار الجنسانية التي تنجم عن بدء العمل بجميع التشريعات ذات الصلة بالصحة، وتشجع أيضا الاتحاد البرلماني الدولي على تيسير التبادل فيما بين البرلمانات الأعضاء فيه من أجل بناء القدرات في هذا المجال؛
	8 - تدعو البرلمانات إلى أن تعمل على إدراج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعلى أن تراعى تماما في برامج تدريب موظفي الصحة والبحث الطبي الفوارق الجنسانية في مجال الصحة؛
	9 - تحث البرلمانات على سن أو تعديل تشريعات تضمن المساواة في حصول جميع النساء والأطفال على الخدمات الصحية دون تمييز، وعلى العمل على توفير الخدمات الصحية الأساسية مجانا لجميع النساء الحوامل والأطفال؛
	10 - تحث أيضا البرلمانات على إنشاء لجان برلمانية متخصصة معنية بالمرأة والطفل لرصد التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والإعلانات المتعلقة بالمرأة والطفل والتصديق عليها، والتصدي لمسائل صحة المرأة والطفل بطريقة أشمل؛
	11 - تحث كذلك البرلمانات على سن قوانين تجرم بصريح العبارة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنـزلي والجنسي والعنف في حالات النـزاع المسلح، وأشكال العنف الأخرى، مثل التعقيم القسري والزواج القسري والمبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتهيب بالبرلمانات سن تشريعات لمنع العنف وتقديم الدعم للضحايا وتعويضهم؛
	12 - تهيب بالبرلمانات أن تستخدم أدوات الرقابة والمساءلة المتاحة لها خلال عملية وضع الميزانيات، فضلا عن النهج المالية المبتكرة، لكفالة تخصيص موارد مالية وطنية كافية للصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات والرضع والأطفال ولبلوغ الأهداف 4 و 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الوطني؛
	13 - تطلب إلى البرلمانات أن تكفل صرف الأموال وتقديم الدعم وطنيا لأجل صحة المرأة والطفل واستخدامهما في البرامج ذات الصلة؛
	14 - تهيب بالبرلمانيين الاستعانة بأدوات الرقابة والمساءلة المتاحة لهم للعمل على كفالة الوفاء بجميع الالتزامات المتعهد بها في إطار الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل، وبتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة المعلومات والمساءلة بشأن صحة المرأة والطفل؛
	15 - تطلب إلى الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، أن تقدم المزيد من الدعم المتعدد الأشكال الذي تحتاجه البلدان من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والرضّع؛
	16 - تهيب بالبرلمانات أن تواصل تعزيز دعم التعليم من أجل تحسين الحالة الصحية على المدى الطويل عموما والنهوض بمشاركة الأفراد في المجتمع؛
	17 - تشجع البرلمانات على الدعوة إلى تخصيص أبواب في ميزانيات الصحة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات والرضّع والأطفال الأساسية إلى الضعفاء من النساء والأطفال، بمن فيهم من ينتمي إلى أشد الأسر المعيشية فقرا ومن يعيش في المناطق الريفية وأفراد الشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمراهقات؛
	18 - تشجع أيضا البرلمانات على دعم الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية بوصف ذلك أداة لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء؛
	19 - تشجع كذلك البرلمانيين على الدعوة إلى زيادة عدد القابلات والمساعدة في توظيف وتدريب ودعم القابلات المحترفات، وإتاحة المأوى للأمهات قرب المستشفيات أو فيها إن اقتضى الحال قبل وضع مواليدهن من أجل الاستفادة من ولادة في ظروف مهنية وتحت الإشراف؛
	20 - تحث البرلمانات على أن تكفل توفير ما يكفي من الموارد للجان البرلمانية التي يعهد إليها برصد المسائل المتصلة بالصحة والمساواة بين الجنسين وعلى أن تضمن اضطلاعها بمهامها؛
	21 - تحث أيضا البرلمانيين في الدول الأفريقية على وضع جدول زمني متفق عليه على نطاق واسع لكي تقوم حكوماتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان أبوجا لعام 2001؛
	22 - تدعو الدول الأفريقية التي لم تنفذ بعد خطة عمل مابوتو في أفريقيا المعتمدة في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2006 إلى أن تفعل ذلك، وهي الخطة التي تنص في جملة أمور على اعتماد خرائط طريق وطنية لخفض وفيات الأمهات والرضع والأطفال وفقا لخريطة طريق الاتحاد الأفريقي، وتدعو إلى أن يبدأ العمل في جميع البلدان بحملة التعجيل بخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا التي بادر بها الاتحاد الأفريقي وأطلقها في عام 2009؛
	23 - تهيب بالبرلمانات الأعضاء، ولا سيما برلمانات بلدان مجموعة البلدان الثمانية، استخدام آليات الرقابة والمساءلة المتاحة لها لرصد الوفاء بالالتزامات المالية المتعهد بها لمبادرات الصحة في أقل البلدان نموا؛
	24 - تحث البرلمانات وأعضاءها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المشاركة الفعلية للمرأة واضطلاعها بدور قيادي في كافة مستويات الحوكمة الصحية؛ 
	25 - تهيب بالبرلمانيين في البلدان التي تقدم المساعدة الإنمائية الرسمية العمل على زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها بلدانهم في مجال الصحة ومساءلة حكوماتهم عن الوفاء بالتزاماتها وعن الإبلاغ، بناء على مؤشرات دولية مشتركة، بشأن حصة المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة للصحة الإنجابية وصحة المرأة والأطفال والمراهقين ولتعزيز المساواة بين الجنسين، وكفالة حسن استخدام الموارد؛
	26 - تهيب أيضا بالبرلمانيين في البلدان التي تقدم المساعدة الإنمائية الرسمية تقييم تلك النفقات، بجملة وسائل منها الزيارات الميدانية البرلمانية والمداولات في اللجان المعنية بالمساعدة الإنمائية، من أجل كفالة إعطاء الأولوية للبلدان والقطاعات والمجتمعات المحلية والبرامج المستفيدة التي هي في أشد الحاجة وتعاني من الضعف، وتوزيع تلك الموارد على نحو أكثر إنصافا؛
	27 - تشجع البرلمانيين في البلدان التي تقدم المساعدة الإنمائية الرسمية على دراسة مدى تنسيق المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها حكوماتها مع الجهات المانحة الأخرى ومواءمتها وموازاتها مع الأنظمة الصحية للبلدان المستفيدة وخططها وأولوياتها؛
	28 - تشجع أيضا البرلمانيين في البلدان التي تقدم المساعدة الإنمائية الرسمية على التحقق من تنفيذ برامج المعونة، ولا سيما في مجال صحة الأم والطفل، ومن إدارتها بناء على تحقيق أهداف قائمة على النتائج ومن قيامها على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة؛
	29 - تهيب بالبرلمانيين العمل على تمحيص جميع التدخلات الحكومية في مجال الصحة للتحقق من أنها تستند، بأكبر قدر ممكن، إلى أدلة، وتتفق ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتضع في الاعتبار استعراضات الأداء المنتظمة والشفافة؛
	30 - تهيب أيضا بالبرلمانيين العمل على النهوض بخدمات الصحة المتكاملة والدعوة إلى التوازن في توفير الموارد من أجل تلبية احتياجات المرأة والطفل في مراحل ما قبل الحمل وما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة ومرحلة الرضيع والطفولة، ولا سيما من خلال إضفاء اللامركزية على الخدمات الصحية؛
	31 - تشجع البرلمانيين على كفالة اتّباع نهج منسق إزاء جميع المسائل ذات الصلة بصحة الأمهات والأطفال، مثل توفير المرافق الصحية والماء الصالح للشرب، ومكافحة سوء التغذية، والمساواة بين الجنسين؛
	32 - تهيب بالبرلمانيين كفالة الحصول مجانا على اللقاحات والأدوية لأجل حماية النساء والأطفال من الأمراض؛
	33 - تحث البرلمانات على دعم تدريب الأخصائيين الصحيين، بمن فيهم القابلات والمولدات، فضلا عن تعميم الحصول على المعلومات والخدمات واللوازم المتعلقة بالصحة الإنجابية ، بما في ذلك وسائل منع الحمل؛
	34 - تطلب إلى البرلمانيين أن يشجعوا إنشاء أو تعزيز نظم دقيقة لتسجيل الحالة المدنية قبل حلول عام 2015، من أجل قيد الولادات والوفيات وأسباب الوفاة، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال والمراهقين؛
	35 - تحث البرلمانات على تشجيع وضع نظم معلومات وطنية تضع في الاعتبار المنظور الجنساني وتضم بيانات من جميع المرافق الصحية والمصادر الإدارية والدراسات الاستقصائية يستعان بها في المناقشات البرلمانية؛
	36 - تشجع البرلمانات على أن تضع في الاعتبار، في مجالات تشمل التعاون الإنمائي، توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن صحة الأمهات والرضع والأطفال والمراهقين، مثل المبادئ التوجيهية لاتقاء الحمل المبكر والآثار السيئة في مجال الإنجاب في صفوف المراهقين في البلدان النامية، وعلى أن تدعم تنفيذ المدونة العالمية لممارسات التوظيف الدولي للعاملين الصحيين؛
	37 - تشجع أيضا البرلمانات على استكشاف نهج مبتكرة في مجال تصميم خدمات الصحة وتقديمها، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل التطبيب عن بُعد واستعمال الهاتف النقال من أجل الاتصال بالنساء والأطفال والمراهقين في المناطق النائية، وتيسير الاستجابة لحالات الولادة المستعجلة، وجمع المعلومات المتعلقة بالصحة ونشرها على أوسع نطاق ممكن في أشكال يسهل الاطلاع عليها من قبل النساء المعاقات، وتوفير التربية الجنسية؛
	38 - تهيب بالبرلمانات العمل مع الحكومات من أجل النظر في إقامة آليات مساءلة وطنية شفافة في مجال صحة الأمهات والأطفال، يمكن أن تكون مثلا في شكل لجنة وطنية متعددة أصحاب المصلحة تكون مسؤولة أمام البرلمان؛
	39 - تطلب إلى الاتحاد البرلماني الدولي تيسير التعاون والتبادل فيما بين البرلمانات الأعضاء فيه من أجل بناء قدرة البرلمانيين على رصد جميع مجالات السياسة العامة والبرامج، فضلا عن الأنشطة التشريعية والمتعلقة بالميزانية المشار إليها أعلاه؛
	40 - تشجع الاتحاد البرلماني الدولي على تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشبكات البرلمانية العاملة في مجال النهوض بصحة وبحقوق المرأة والطفل؛
	41 - تطلب إلى الاتحاد البرلماني الدولي وضع آلية للمساءلة، بناء على تقرير لجنة المعلومات والمساءلة لعام 2011 المعنون ’’صحة المرأة والطفل، الوفاء بالوعود وقياس النتائج‘‘، من أجل رصد التقدم الذي تحرزه البرلمانات الأعضاء في تنفيذ هذا القرار فيما بين تاريخ اتخاذه وعام 2015 ونشر نتائج ذلك الاستعراض سنويا؛
	42 - تحث البرلمانيين على العمل على توفير التربية الجنسية المناسبة للسن والمراعية للفوارق بين الجنسين والقائمة على الأدلة لجميع الشباب؛
	43 - تحث أيضا البرلمانيين، تماشيا مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، على كفالة تعميم الحصول على الرعاية بعد الإجهاض وضمان سلامة عمليات الإجهاض متى كانت قانونية حرصا على حياة الفتيات والمراهقات والنساء.
	المرفق الثالث للمذكرة الشفوية المؤرخة 11 تموز/يوليه 2012 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة 
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضرورة كفالة وصول المعونة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين لها، ودعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وجهود إحلال السلام
	* أعربت وفود أوغندا، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وفييت نام، وكوبا عن تحفظها على الفقرة 12 من المنطوق، في حين رفضت جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، القرار بأكمله، لكونه في نظرهم غير متوازن.
	قرار اتخذته بتوافق الآراء* الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي(كمبالا، 5 نيسان/أبريل 2012)

	إن الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي، 
	إذ تشير إلى القرار المعنون ”تعزيز الإصلاح الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة، بما في ذلك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط“، الذي اعتمدته الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع (مدينة بنما، 2011) والذي حثت فيه جميع الأطراف على الامتناع عن العنف، والعمل بشكل خاص على ضمان احترام حقوق الإنسان؛ ودعت فيه جميع الحكومات إلى احترام حق الشعوب في تقرير المصير بالوسائل السلمية؛ وأعربت عن قلقها إزاء الآثار الإنسانية الناجمة عن التغيرات السياسية في المنطقة على الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال، 
	وإذ تشير أيضا إلى القرار المعنون ”تعزيز الديمقراطية البرلمانية من أجل حماية حقوق الإنسان وتشجيع المصالحة بين الشعوب والشراكة بين الأمم“، الذي اعتمدته الجمعية 110 للاتحاد البرلماني الدولي (مكسيكو، 2004)، والذي تشدد فيه الجمعية على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة حقا، تقوم على الاقتراع السري العام وترصدها سلطات إشراف انتخابي مستقلة يتسم دوما بأهمية قصوى في إقامة برلمانات تعكس التنوع الوطني، وله أهمية حاسمة في توطيد عملية المصالحة والنهوض بها، خاصة في البلدان الخارجة من نزاعات عنيفة وتدعو فيه البرلمانات إلى احترام الحقوق السياسية لأحزاب المعارضة وحرية الصحافة، 
	وإذ تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب السوري، الذي تنتهك الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان الخاصة به بشكل منهجي ووحشي من جانب حكومته، 
	وإذ تلاحظ أن أعمال عنف مطردة ولا مبرر لها لا زالت ترتكب ضد الشعب السوري، بما في ذلك قتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب والعنف ضد الرجال والنساء والأطفال، 
	وإذ تدرك الأزمة الإنسانية الخطيرة وتشعر بالجزع إزاء تزايد الإصابات والخسائر في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف تلك، التي تعزى إلى حد كبير إلى الهجمات المسلحة التي تشنها الحكومة السورية ضد الأهالي،
	وإذ يثير جزعها استعمال هذه السلطات لمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك المدفعية ودبابات القتال، ضد المدن والمراكز السكانية الأخرى، ولجوؤها إلى القتل الجماعي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وتعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحتجزين، وخاصة منهم الأطفال،
	وإذ تلاحظ ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها ما قد يشكل جرائم ضد الإنسانية،
	وإذ تحيط علما بخطة جامعة الدول العربية المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقراريها المؤرخين 22 كانون الثاني/يناير و 12 شباط/فبراير 2012، التي وافقت عليها الحكومة السورية، والتي تدعو على وجه الخصوص إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المحتجين، والإفراج عن السجناء السياسيين، وسحب جميع الدبابات والمركبات المصفحة من الشوارع، وعقد اجتماع في القاهرة للحوار مع المعارضة، 
	وإذ تحيط علما أيضا بإعلان جامعة الدول العربية المؤرخ 29 آذار/مارس 2012،
	وإذ تضع في اعتبارها المطالب المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية لتفي بالتزامها بخطة جامعة الدول العربية، ولتسمح بإيصال المساعدة الإنسانية وبإجلاء الجرحى، 
	وإذ تشير إلى مقررات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن تعزيز القانون الإنساني الدولي والتشريعات المحلية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، ومعالجة الحواجز التنظيمية التي تحول دون توفير المأوى في حالات الطوارئ والحالات الانتقالية بطريقة سريعة ومنصفة في أعقاب الكوارث الطبيعية، ودون وصول المساعدات الإنسانية، 
	وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012، الذي أدان بشدة ”مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي واسع النطاق، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال“، 
	وإذ تشير إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤرخ 21 آذار/ مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، الذي يعرب فيه المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها كوفي عنان، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولمقترحه ذي النقاط الست بالالتزام بتعيين محاور تخوَّل له كل الصلاحيات لمعالجة تطلعات الشعب السوري، ووقف العنف، وتقديم المساعدة الإنسانية في المناطق المتضررة، والإفراج عن المحتجزين تعسفا، وحرية تنقل الصحفيين، وحرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، 
	وإذ تشير كذلك إلى القرارات المؤرخة 29 نيسان/أبريل 2011، و 23 آب/أغسطس 2011، و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، و 1 و 23 آذار/ مارس 2012، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن المجلس يدين بشدة في قراراته المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 1 و 23 آذار/مارس 2012 الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تواصل السلطات السورية ارتكابها، 
	وإذ تشدد على احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وإذ ترفض أي تدخل عسكري خارجي، 
	وإذ تلاحظ أن الحكومة السورية أجرت مناقشات مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأنها وافقت في 27 آذار/مارس 2012 على خطته ذات النقاط الست، التي تتوخى وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وإقامة حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة، لكنها لم تنفذ تلك الخطة بعد،
	وإذ يساورها القلق إزاء ما يشكله استعمال الحكومة السورية للعنف بدل الحوار ردا على مطالب الإصلاح من خطر شديد على الاستقرار والأمن الإقليميين، 
	وإذ تشعر بالإحباط بسبب استمرار امتناع الحكومة السورية عن الاستجابة لمقررات وقرارات الهيئات الدولية والإقليمية أو تنفيذها،
	1 - تدعو إلى وقف فوري للعنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى أن تمتثل امتثالا تاما لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
	2 - تؤيد الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في سوريا بالطرق السلمية؛ 
	3 - تحث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مضاعفة جهودهما من أجل المساعدة على وضع حد للعنف المسلح في سوريا ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية؛ 
	4 - تؤيد الدور القيادي غير المسبوق الذي يقوم به المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والجهود التي يبذلها، وخطته ذات النقاط الست المقترحة لتسوية الوضع في سوريا؛ 
	5 - تهيب بالحكومة السورية أن تفي بالتزامها بهذا المقترح وبالتزامها السابق بخطة الجامعة العربية، بما في ذلك سحب أفراد القوات العسكرية من المدن، والكف عن استعمال الأسلحة الثقيلة، والإفراج عن السجناء السياسيين، والتعاون التام والفوري مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية بأمان وبلا عوائق، والسماح بإجلاء الجرحى عن المناطق المتضررة؛ 
	6 - تحث على بدء عملية سياسية شاملة في سوريا لمعالجة شواغل الشعب السوري وتطلعاته الديمقراطية المشروعة؛ 
	7 - تشدد على أنه يجب إجراء هذه العملية السياسية في بيئة خالية من العنف، والتعذيب، والخوف، والترهيب، والتمييز، والتطرف؛ 
	8 - تعرب عن الأمل في أن تفضي هذه العملية إلى نظام سياسي ديمقراطي شامل للجميع، يكون فيه جميع المواطنين متساوين؛ 
	9 - تشدد على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي في مساعدة الديمقراطيات الناشئة، وتشجيع المصالحة السياسية والتسوية السلمية للنزاعات، وفي تأييد وحماية مبادئ الديمقراطية التمثيلية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين؛ 
	10 - تطلب إلى الاتحاد البرلماني الدولي أن يوفد بعثة برلمانية دولية لتقصي الحقائق إلى الأراضي السورية لدراسة حقيقة الوضع الناجم عن العنف والعرقلة المقصودة لنشاطات منظمات الإغاثة الدولية والعربية، وأن يقدم تقريرا عاجلا إلى أعضائه قصد اتخاذ التدابير اللازمة؛ 
	11 - تحث البرلمانات على تقديم كامل المساعدة الإنسانية الضرورية إلى جميع الأشخاص المتضررين من العنف في سوريا، وعلى المشاركة في التحضيرات الفورية لتقديم هذه المساعدة، بما في ذلك في البلدان المجاورة؛ 
	12 - تؤيد استمرار الجزاءات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية إلى أن يتحسن الوضع بشكل كبير؛
	13 - تطلب إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية 127 للاتحاد وإلى الأمم المتحدة.
	المرفق الرابع للمذكرة الشفوية المؤرخة 11 تموز/يوليه 2012 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	تعزيز الحوكمة الرشيدة وممارستها كوسيلة للنهوض بالسلام والأمن: استخلاص الدروس من الأحداث الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	* أعرب وفد فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) عن اعتراضه على القرار بسبب النهج الذي اتبع في تناول موضوع الحوكمة الرشيدة.
	قرار اتخذته بتوافق الآراء* الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي(كمبالا، 5 نيسان/أبريل 2012)

	إن الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ ترى أن هناك أدلة قوية للبرهنة على الارتباط الإيجابي بين الحوكمة الرشيدة ومستوى السلام والأمن في المجتمع والعالم،
	وإذ تؤكد من جديد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا، وإذ تكرر تأكيد عزمنا على تعزيز الاحترام التام لها (انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005. قرار الجمعية العامة 60/1، الفقرة 2)،
	وإذ تؤازر جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي؛ والامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي؛ واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وضمان احترام المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتماس التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحسن نية بالالتزامات المعقودة وفقا للميثاق (المرجع نفسه، الفقرة 5)،
	وإذ تقر بأن الحوكمة الرشيدة هي طريقة الحكم التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المستدامة، والقيام في الوقت ذاته بتعزيز توازن سليم بين الدولة والمجتمع المدني واقتصاد السوق، وبأنه ليس هناك من سبيل لممارستها إلا من خلال خدمة مصالح الناس،
	وإذ تضع في اعتبارها أن دور السلطات العامة في استحداث بيئة لمباشري الأعمال الحرة من أجل العمل فيها وفي تحديد توزيع المنافع وكذلك طبيعة العلاقة بين الحكومات والمواطنين دور محوري في تعزيز وممارسة الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي،
	وإذ تلاحظ أن الحوكمة الرشيدة تؤدي إلى نشوء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، أي للقواعد السياسية والقضائية والإدارية والاقتصادية والمؤسسية التي تعزز التنمية وسيادة القانون، وتحمي حقوق الإنسان، وتضمن حرية الناس في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وطلب الاستماع إلى آرائهم في ذلك،
	وإذ تلاحظ أيضا أن محفزات الانتفاضات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت متعددة وشملت تركز الثروة في أيدي حكام مستبدين تقلدوا السلطة لعقود من الزمان، وانعدام الشفافية في إعادة توزيع تلك الثروة، والفساد، وبوجه خاص رفض الشباب قبول الوضع الراهن، في حين كانت أسعار المواد الغذائية المتصاعدة والمجاعة أيضا عاملين حاسمين،
	وإذ تقر بأن التباين بين مطالب المجتمع المدني واستجابة الحكومات، وكذلك عدم وجود الإصلاح الحكومي، ربما ساهما في الاحتجاجات،
	وإذ تعرب عن أسفها لسقوط ضحايا العمليات السياسية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعن تضامنها مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في سعيهم للحرية والعدالة،
	وإذ تلاحظ التأثير الإيجابي الذي لا يمكن إنكاره للتعليم والانفتاح على قضايا الحوكمة الرشيدة،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، التي تنص على جملة أمور منها أن لكل مواطن، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، حق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارهم بحريّة، وعلى وجوب التعبير عن إرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة تجرى على أساس الاقتراع العام السري على قدم المساواة، في إطار ممارسة الشعب لسيادته كاملة، بحيث تشكل الأساس الذي يضفي شرعية ومصداقية على السلطة الحاكمة،
	وإذ تشير أيضا إلى القرار المعنون ”توفير إطار تشريعي سليم يهدف إلى منع العنف الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة“ الذي اتخذته الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي (مدينة بنما، 2011) والذي يهيب بالبرلمانات القيام، عند الاقتضاء، ”بإجراء إصلاح دستوري وتشريعي، قائم على الالتزامات والتعهدات الدولية، ويراعي الواقع المحلي، من أجل توفير إطار قانوني سليم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ينص على اعتماد أنظمة انتخابية تهدف إلى تحقيق نتائج تمثيليةٍ وجامعةٍ وإلى تداول سلس للسلطة“،
	وإذ تشير كذلك إلى أن قرار الاتحاد البرلماني الدولي المذكور أعلاه يحث البرلمانات ”على إصلاح النظام الانتخابي من خلال إجراء نقاش شامل وجامع ومفتوح يعزز فرص تحقيق أوسع مشاركة ممكنة من قبل جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومن سلطات وأحزاب سياسية ووسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني“،
	وإذ تلاحظ أن الأحداث الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما فتئت تقدم لجميع الدول دروسا مهمة في الديمقراطية والحرية،
	وإذ تلاحظ أيضا أن تلك الأحداث أظهرت أن الناس في كل مكان يحتاجون لحكومات ديمقراطية وشرعية تستند إلى إرادة الشعب، التي يعبر عنها عادة من خلال انتخابات حرة ونزيهة،
	وإذ تلاحظ كذلك أن الشعب هو الذي يكون له دائما الحق في تحديد مستقبله السياسي الخاص بناء على الخصائص الثقافية والتاريخية لأمته،
	وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى رغبة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها، وأنه بالرغم من وجود سمات مشتركة بين الديمقراطيات، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، ولا هي تخص أي بلد أو أي منطقة،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا على ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير. (المرجع نفسه، الفقرة 135)،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الناس لن تنظر إلى الديمقراطية بعين الرضا إذا كان كسب رزقها مهدد وأن الديمقراطية والتنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا،
	وإذ تقر بأن تجارب المناطق الأخرى والتجارب التي شهدها العام الماضي تبين عموما أن عملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تستغرق وقتا طويلا، بالنظر إلى أنها غالبا ما تكون طويلة ومعقدة ولا يمكن التنبؤ بها، وتنطوي على تغيير علاقات القوى في المجتمع،
	واقتناعا منها بأن تحقيق الديمقراطية يتطلب تغييرات واسعة تضرب جذورها في الدساتير والنظم الانتخابية، والقوانين واللوائح المتعلقة بالأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، ونظام العدالة، وإيجاد بيئة تمكينية للمجتمع المدني، ويتطلب أخيرا وليس آخرا، حدوث تغيير في المواقف، بما في ذلك نقلة نوعية في ما يتعلق بمكانة المرأة في الحياة السياسية،
	واقتناعا منها أيضا بأن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الشؤون العامة سيضمن الحريات وسيادة القانون، وسيحد من الفساد، وسيضمن نزاهة الانتخابات، وسيساعد على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع، وسيكون أفضل ضامن للاستقرار السياسي،
	1 - تدعو جميع الدول والبرلمانات إلى النظر في الدروس الرئيسية المستفادة من العمليات السياسية التي أُطلقت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وفي أماكن أخرى في العالم، في ما يتعلق بضرورة الإصلاح الديمقراطي وحاجة الحكومات إلى توفير العمالة الأساسية والفرص الاقتصادية لمواطنيها وتلبية مطالبهم وضمان تكافؤ الفرص للجميع؛
	2 - توصي بالعمل باستمرار على الإصلاح السياسي عند الضرورة، ما من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء هيئات رقابة حكومية مستقلة، وتعديل الدساتير والأنظمة الانتخابية والنظام القضائي والقوانين والأنظمة والإجراءات التي تنظم الأحزاب السياسية، واتخاذ تدابير لضمان اشتغال وسائل الإعلام وتحقيق المساواة بين الجنسين وإشراك المجتمع المدني؛
	3 - توصي أيضا بإيلاء اهتمام خاص لإصلاح قطاع الأمن بحيث تعمل الشرطة والمخابرات والقوات المسلحة في إطار سيادة القانون، وتحترم احتراما كاملا الحقوق الأساسية للمواطنين وتحاسب على أفعالها أمام سلطة منتخبة ديمقراطيا؛
	4 - تعرب عن رغبتها، من أجل بناء مجتمعات شاملة لكل الفئات، في أن تؤخذ في الاعتبار، وبشكل ملائم، العدالة الانتقالية والحاجة إلى طي صفحة الماضي في عملية الانتقال، ولا سيما من خلال إبراز الحقيقة، والحكم على الجناة، وتعويض الضحايا، ووضع ضمانات من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي؛
	5 - تدعو جميع البرلمانات الأعضاء التي لم تصدق بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن تقوم بذلك وأن تكفل تنفيذه الكامل وأن تحرص على أن تكون حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، مكفولة؛
	6 - تدعو أيضا البرلمانات إلى ضمان إنشاء نظم حوكمة تؤدي إلى تحسن أسباب معيشة الناس بحيث تُستعاد الثقة في المؤسسات الديمقراطية والديمقراطية نفسها؛
	7 - توصي القادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في الأماكن الأخرى من العالم، بالسعي إلى تنفيذ سياسات من شأنها المساعدة في الحد من عدم المساواة الاقتصادية ومعالجة المشاكل اليومية، مثل الفساد والفقر وانعدام فرص الحصول على الخدمات الصحية؛
	8 - تشجع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على الدعوة من أجل المزيد من التربية المدنية، مع التركيز على المبادئ الأساسية للحوكمة الديمقراطية، والقيام في نفس الوقت بإبراز التنوع في التاريخ والثقافات؛
	9 - تحث المجتمع الدولي على أن يكون على أهبة الاستعداد لمساعدة البلدان بناء على طلبها في مواكبة عملية الانتقال مع الامتثال في الوقت ذاته لمبدأ السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تجنب أي تأثير لا داعي له على الوضع في الدول وعلى نتائج الانتخابات فيها؛
	10 - تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الإصلاح الشامل للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم من خلال احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها، وكذلك التمثيل العادل للشعوب في الأمم المتحدة؛
	11 - تشجع الدول على الامتثال لإعلان الألفية، الذي يدعو إلى تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والقضاء على الجوع والفقر، وينص على أهمية التعليم وعلى الحق فيه في سياق النمو المستدام؛
	12 - تدعو الأحزاب السياسية والبرلمانات الوطنية والحكومات إلى تنفيذ السياسات والآليات الرامية إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والاقتصادية العامة؛
	13 - تدعو جميع البرلمانات إلى سن تشريعات واتخاذ إجراءات محددة لتعزيز شفافيتها، وتصميم أدوات بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير وصول المواطنين إلى المعلومات المفيدة عن العمليات البرلمانية، وممارسة وظيفة الرقابة الخاصة بها على الفروع الأخرى للدولة بفعالية، ووضع آليات تمكنها بصورة منتظمة وبقوة من التواصل مع المجتمع المدني، وتجعلها مسؤولة أمامه؛
	14 - تحث الاتحاد البرلماني الدولي على تقديم الدعم لعملية إرساء الديمقراطية الجارية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة في المجالات المتعلقة بعملية الإصلاح الدستوري وصياغة قوانين انتخابية جديدة، وكذلك تبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المفتوحة والشاملة التي تفضي إلى إنشاء برلمانات تمثيلية وفعالة؛
	15 - تحث أيضا الاتحاد البرلماني الدولي على وضع وتنفيذ برنامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات يدعم البرلمانات المنتخبة حديثا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
	16 - تحث كذلك البلدان المانحة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف على الوفاء بتعهداتها الخاصة بتقديم المعونة لبلدان الربيع العربي من أجل إنقاذ اقتصاداتها وحمايتها من الركود وخفض مستويات البطالة فيها؛
	17 - تناشد برلمانات البلدان التي نقلت إليها أصول مسروقة أن تحث حكوماتها ومصارفها على استرداد هذه الأصول؛
	18 - تدعو إلى عقد مؤتمر برلماني دولي بشأن دور الشباب في الحياة السياسية في العالم المعاصر والتطورات التكنولوجية الحالية، وذلك تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي.

